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  حقوق المرأة الإنسانية 
   )اليمن(علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي 

  :تتكون الدراسة من ثلاثة أقسام 

  .المدخل العام للدراسة : القسم الأول  -

 .ة حكام والقرارات القضائيالأتحليل : القسم الثاني  -

 .الخاتمة والتوصيات : القسم الثالث  -

  .)  1(المرفقات والملحقات بالبحث

  :وبيان ذلك تفصيلاً على النحو الآتي 

  القسم الأول 

   للدراسةالمدخل العام 

والتنظـيم القضـائي المعمـول بـه فـي الـيمن , ويشتمل هذا القسم على التعريف بالدراسة وبيـان أهـدافها 

  .ي ظهرت في أثناء إعداد الدراسةوالصعوبات والمعوقات الت, اسة وكذا بيان منهجية الدر 
  

  :إطار الدراسة : أولاً 
حيـــث تســـتهدف الدراســـة الوقـــوف علـــى وفـــي هـــذا الإطـــار ســـوف نـــذكر التعريـــف بالدراســـة وأهـــدافها 

، فــي الميــادين ان حقــوق المــرأة الإنســانية بــاليمنالأحكــام القضــائية النوعيــة فــي مجــال حمايــة وضــم

 :ية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وفي أي ميدان آخر؛ ومن بين هذه الحقوقالسياس

 . الحق في الحياة -

 .الحق في المساواة -

 .الحق في الحرية والأمن الإنساني -

 .الحق في التمتّع المتكافئ بحماية القانون -

 .الحق في عدم التعرض لأي شكل من أشكال التمييز -

  .ممكن من الصحة البدنية والعقليةالحق في أعلى مستوى  -
                                                 

اع الخبراء بالقاھرة بتاريخ تم إعداد ھذه الدراسة وفقاً للشروط والترتيب والتبويب المذكور  في الإطار المرجعي للدراسة الذي تم إقراره في اجتم)  1
 .م 9/6/2010
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 :تناول الدراسة التحليلية الأحكام و القرارات القضائية الصادرة عنت

 .القضاء الدستوري -

 .القضاء العادي -

 .القضاء الإداري -

  .قضاء الأحوال الشخصية -
  

 ً   :التنظيم القضائي المعمول به في اليمن : ثانيا
لأمـــر فســـوف نتنـــاول فـــي هـــذا الموضـــع درجـــات كـــي يكـــون المطـــالع لهـــذه الدراســـة علـــى بينـــه مـــن ا

التقاضي وعدد القضاة الذين تتشكل مـنهم المحـاكم وطريقـة تعيـين القضـاة والأجهـزة المعاونـة للقضـاة 

  :ية بالقضاء وذلك على النحو الآتيوعلاقة المرأة اليمن
 :درجات التقاضي في اليمن -1

ة ثـــم محكمـــة اســـتئناف ثـــم محكمـــة محكمـــة ابتدائيـــ(نظـــام التقاضـــي بـــاليمن يـــتم علـــى ثـــلاث درجـــات 

قضاة جزئيين أفراد كل واحد منهم متخصـص بنـوع عدة والمحاكم الابتدائية تتكون من ) ]النقض[عليا

معــين مــن القضــايا فهنــاك قــاض شخصــي وهنــاك قــاض مــدني وهنــاك قــاض جزائــي يخــتص بالفصــل 

   ,فـــــــــي الجـــــــــرائم الجســـــــــيمة وهنـــــــــاك قـــــــــاض جزائـــــــــي أخـــــــــر يخـــــــــتص بـــــــــالجرائم غيـــــــــر الجســـــــــيمة 

وينخــرط بالفصــل فــي المنازعــات التــي تثــور بــين الأفــراد والســلطة العامــة يخــتص إداري وهنــاك قــاض 

هـؤلاء القضـاة الجزئيـون الابتــدائيون ضـمن محـاكم ابتدائيــة لهـا اختصـاص مكــاني جغرافـي معـين يــتم 

ئي تحديده بحسب عدد السكان ومساحة المكان وأغلب المحـاكم الابتدائيـة بـاليمن اختصاصـها القضـا

إلا أن هناك محاكم , ضمن منطقة جغرافية محددة عام يتم بواسطة القضاة الجزئيين السالف ذكرهم 

والمحــاكم ) 7(وال العامــة الابتدائيــة وعــددها متخصصــة نوعيــاً بقضــايا نوعيــة معينــة مثــل محــاكم الأمــ

وعــدد , ات الجزائيــة الابتدائيــة المتخصصــة بقضــايا الإرهــاب والتخريــب والاختطــاف وتشــكيل العصــاب

التحكيميــة واللجــان ) 5(اكم التجاريــة الابتدائيــة وعــددها والمحــ) 5(المتخصصــة هــذه المحــاكم الجزائيــة

) 8(هـا بمثابـة أحكـام ابتدائيـة وعـددهاالعمالية التي تفصل في قضايا العمل والعمال والتـي تعـد أحكام

ء محكمتـــين إداريتـــين ومـــؤخراً تـــم إنشـــا) 2(محـــاكم ابتدائيـــة متخصصـــة بقضـــايا الضـــرائب وعـــددها 

صنعاء وعدن وهمـا المـدينتان اللتـان تـزداد بهمـا القضـايا والمنازعـات  العاصمة منابتدائيتين في كل 

نشـاء محكمتـين ابتـدائيتين فـي كـل مـن صـنعاء وعـدن إوهناك دراسات تجري حاليـاً لجـدوى , الإدارية 

  .ير ذلك وغ.....واج والفسخ والخلع والولايةللنظر في قضايا الأسرة كالز 
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ن أو بواســطة يوإذا كــان الفصــل فــي المنازعــات أمــام المحــاكم الابتدائيــة يــتم بواســطة قضــاة متخصصــ

علــــى مســــتوى العاصــــمة وكافــــة المحــــاكم الاســــتئنافية  فهنــــاكمحــــاكم أو لجــــان قضــــائية متخصصــــة 

عب متخصصة كل شـعبة منهـا تخـتص بنـوع معـين من شُ محافظات الجمهورية وتتكون هذه المحاكم 

فهنــاك فــي كــل محكمــة اســتئناف شــعبة مدنيــة تخــتص بالقضــايا المدنيــة وهنــاك شــعبة , القضــايا مــن 

شخصـية تتـولى النظـر فـي طعـون أحـوال تجاريـة تخـتص بـالنظر فـي الطعـون التجاريـة وهنـاك شـعبة 

ويختلــف عــدد الشــعب , الأحــوال الشخصــية وهنــاك شــعبة جزائيــة تتــولى النظــر فــي الطعــون الجزائيــة 

التـي تـرد إلـى هـذه وعـدد الطعـون سـكان المحافظـة منها محكمـة الاسـتئناف بحسـب عـدد التي تتكون 

فهنــاك محــاكم اسـتئناف يــتم فيهــا تشــكيل أكثـر مــن شــعبة مدنيـة أو جزائيــة أو غيرهــا وذلــك , المحـاكم 

وهنـاك محـاكم اسـتئناف فـي محافظـات أخـرى قليلـة , في المحافظات الكثيفة السكان والكثيرة القضايا 

حيـث يـتم فـي تلـك , ا والسكان تخـتص فيهـا الشـعبة الواحـدة بنظـر أكثـر مـن نـوع مـن القضـايا القضاي

  .المحافظات تشكيل شعبة واحدة في محكمة الاستئناف لنظر القضايا المدنية والشخصية معاً 

والشــعبة الاســتئنافية الواحــدة فــي الــيمن تتكــون مــن هيئــة مكونــة مــن ثلاثــة قضــاة يجــب أن تــتم كافــة 

وتتكون الشـعبة الاسـتئنافية مـن ثلاثـة قضـاة , ت التقاضي أمامهم وبنظرهم وبحضورهم جميعاً إجراءا

إذ لا يجوز للقاضـي الفـرد , حتى يتسنى لهؤلاء القضاة إلغاء اجتهاد وقضاء القاضي الابتدائي الفرد 

ويتحـــدد الاختصـــاص المكـــاني لكـــل محكمـــة اســـتئناف ضـــمن , نقـــض قضـــاء وحكـــم القاضـــي الفـــرد 

إلا أنه في أحوال نـادرة يـتم تشـكيل محكمـة اسـتئناف واحـدة لمحـافظتين , الجغرافي للمحافظة  النطاق

  .معاً كما هو الحال الآن بالنسبة لمحكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف 

فمقرهــا العاصــمة صــنعاء وهــي محكمــة قــانون وتخــتص ) محكمــة الــنقض(أمــا المحكمــة العليــا بــاليمن 

وتتكـون هـذه المحكمـة مـن عـدة , طبيق المحاكم الأدنـى للقـانون وعـدم مخالفتـه بالرقابة على سلامة ت

وتتكون كـل دائـرة مـن خمسـة قضـاة ويـتم تبريـر هـذا , دوائر تختص كل دائرة بنظر نوع من الطعون 

) قضـــاة 3(حتـــى يحـــق للقضـــاة الخمســـة نقـــض اجتهـــاد أو حكـــم قضـــاة الاســـتئناف ) قضـــاة 5(العـــدد 

  .لقضاة نقض اجتهاد وقضاء العدد الأقل من القضاة والعكس غير صحيحفيجوز للعدد الأكبر من ا

فالــدوائر التـي تتشــكل منهـا المحكمــة تخــتص , ويعتمـد قضــاء دوائـر المحكمــة العليـا علــى التخصـص 

كــل دائــرة منهــا بنــوع معــين مــن الطعــون فهنــاك دائــرة مدنيــة وهنــاك دائــرة جزائيــة وهنــاك دائــرة أحــوال 

  .رية وهناك دائرة إدارية وهكذا شخصية وهناك دائرة تجا
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وفي أحيان كثيرة يتم في المحكمة العليا تشكيل أكثر من دائرة لنظـر نـوع معـين مـن الطعـون بحسـب 

الــدائرة (كثــرة الطعــون التــي ترفــع إلــى المحكمــة العليــا فمــثلاً تــم تشــكيل أكثــر مــن ثــلاث دوائــر مدنيــة 

للنظر في الطعون المدنيـة وكـذلك الحـال بالنسـبة ] ) ج[ الدائرة المدنية] ب[الدائرة المدنية ] أ[المدنية 

  .للطعون الجزائية وهلم جرا 
  

 :طريقة تعيين القضاة باليمن واستقلال القضاء  -2
لا يــتم تعيــين أي قاضــي بــاليمن إلا إذا كــان حاصــلاً علــى ليســانس حقــوق أو شــريعة وقــانون إضــافة 

لي للقضـــاء التـــي تعـــادل الماجســـتير ومـــدة إلـــى حصـــوله علـــى شـــهادة الدراســـات العليـــا بالمعهـــد العـــا

الدراسة في معهد القضاء ثـلاث سـنوات متصـلة يـدرس فـي أثنائهـا طالـب القضـاء المقـررات الشـرعية 

والقانونيــة التــي يحتــاج إليهــا القاضــي فــي عملــه إضــافة إلــى تــدريب عملــي ميــداني يــتم فــي المحــاكم 

للمـــرأة الاشـــتغال بالقضـــاء فهنـــاك قاضـــيات والقـــانون اليمنـــي يجيـــز , والجهـــات ذات الصـــلة بالقضـــاء 

يعملــن فــي كافــة درجــات التقاضــي فهنــاك قاضــيات فــي المحكمــة العليــا ومحــاكم الاســتئناف والمحــاكم 

الدسـتور ولا  والقضاء في اليمن مستقل لا سلطان عليه والقضـاة مسـتقلون بموجـب أحكـام, الابتدائية 

الدسـتوري فـي بعـض الـدول العربيـة ولكـن توجـد توجد في الـيمن محـاكم دسـتورية علـى غـرار القضـاء 

دائــرة دســتورية تتــولى الفصــل فــي الــدعاوى والــدفوع المتعلقــة ) الــنقض ( ضــمن دوائــر المحكمــة العليــا 

  .بعدم دستورية النصوص القانونية إذا ما خالفت الدستور 
  

 :الأجھزة الرديفة بالقضاء والمعاونة له -3
علــة يترافــع أعضــاؤها فــي كــل نيابــات ومحــاكم الــيمن ويقومــون توجــد بــاليمن نقابــة للمحــامين قويــة وفا

بالترافع نيابة عـن الخصـوم وتمثـيلهم أمـام الجهـات القضـائية وتبصـير الخصـوم بحقـوقهم والإجـراءات 

إلا أن القــانون لا يلــزم الخصــوم بتوكيــل محــامين , الــلازم علــيهم إتباعهــا للوصــول إلــى تلــك الحقــوق 

اشــروا إجــراءات التقاضــي كافــة بأنفســهم بــدءَ مــن المحكمــة الابتدائيــة إذ يحــق للخصــوم أن يب, عــنهم 

 .وحتى المحكمة العليا ومن غير حاجة إلى توكيل محامين عنهم 

كمــا توجــد بــاليمن نيابــة عامــة تقــوم بتمثيــل المجتمــع عامــة فــي تحريــك إجــراءات الــدعوى الجزائيــة فــي 

والدستور اليمني يـنص علـى , الأحكام الجزائية مواجهة المتهمين كما أنها تقوم بالإشراف على تنفيذ 

وتجمـــع النيابـــة العامـــة بـــاليمن بـــين ســـلطتي , أن النيابـــة العامـــة جهـــاز مـــن أجهـــزة الســـلطة القضـــائية 

وتباشــــر النيابــــة العامــــة صــــلاحياتها وفقــــاً لتقســــيمات تقتــــرب كثيــــر        مــــن , التحقيــــق والإدعــــاء 

يابــات ابتدائيــة كمــا أن هنــاك نيابــات اســتئناف كمــا هنــاك فهنــاك ن, تقســيمات المحــاكم الســالف ذكرهــا 
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ــــات الأمــــوال العامــــة والنيا ــــاً كنياب ــــات متخصصــــة نوعي ــــى نياب ــــة نقــــض إضــــافة إل ــــة نياب ــــات الجزائي ب

  .وهكذا... المتخصصة 
  :علاقة المرأة بالقضاء في اليمن -4

وف المـرأة  الاجتماعيـة من المهم للغايـة الإشـارة هنـا بإيجـاز إلـى علاقـة المـرأة اليمنيـة بالقضـاء وظـر 

كــي يكــون القــارئ والمطــالع علــى بينــه مــن الأمــر عنــد المطالعــة لتحليــل , والثقافيــة فــي هــذا الشــأن 

الأحكــام والقــرارات القضــائية بــاليمن بشــأن حقــوق المــرأة وكــي يقــدر المطــالع للدراســة أهميــة وجــدوى 

تسع المجـال هنـا لسـرد كافـة الظـروف ولا ي, الأحكام القضائية ومدى تقريرها لحقوق النسوة وحمايتها 

ولذلك سنشير إشارات موجزة إلى هذه الظروف والعوامل , والعوامل التي تحدد علاقة المرأة بالقضاء 

  -:وذلك على الوجه الآتي 

فلـم تلتحـق المـرأة بـالتعليم النظـامي إلا % 70تعاني المرأة اليمنية من أمية تصل إلى أكثر مـن   )أ 

وهـــذا العامـــل يحـــول دون معرفـــة ووعـــي أغلـــب النســـاء بأبســـط , م 1962بعـــد قيـــام الثـــورة عـــام 

  .حقوقهن وذلك يفضي بدوره إلى عدم مطالبة أغلب النساء بحقوقهن بطريقة ودية أو قضائية

يسود في اليمن مفهوم اجتماعي شـائع مفـاده إن المـرأة الصـالحة والمقبولـة اجتماعيـاً هـي المـرأة   )ب 

ــــــــي ــــــــي لا تناصــــــــب أهلهــــــــا العــــــــداء والت ــــــــاز  الت ــــــــة بحقوقهــــــــالا تن   , عهم أو تخاصــــــــمهم للمطالب

وأن النزاع والخصام والدعاوي التي ترفعها المرأة تخل بالحياء والخجل الذي يفتـرض أن تتحلـى 

وهــذا العامــل يــؤثر بــدوره علــى لجــوء المــرأة إلــى القضــاء للمطالبــة بحقوقهــا , بــه المــرأة الصــالحة

 .المختلفة 

م ومســتقل للــدخل يمكــنهن مــن المطالبــة بحقــوقهن ودفــع مصــدر دائــ كثيــر مــن النســاء لــيس لهــن  )ج 

 .وغيرها في سبيل المطالبة بحقوقهنالمصاريف القضائية وتسديد أتعاب المحاماة 

تتحرج أشد الحـرج كـل الجهـات المتعاملـة مـع قضـايا النسـاء عنـدما يُطلـب منهـا الحصـول علـى   )د 

تلــك القضــايا لاســيما فــي نســخ أو صــور مــن الأحكــام القضــائية أو أي بيانــات ومعلومــات عــن 

حيـث تخشـى تلـك الجهـات مـن اسـتغلال تلـك البيانـات والمعلومـات والأحكـام , القضايا الجنائية 

في التشهير بالنساء أو بالقبائل  والعشائر التي تنتمي إليهـا المـرأة لاسـيما فـي القضـايا الجنائيـة 

جتمع اليمني بحساسية بالغة وهذه مسألة يتعامل معها الم, سواء كانت المرأة متهمة أو ضحية 

  .جداً وينبغي مراعاتها في هذه الدراسة وفي غيرها من الدراسات المشابهة 
  

  :منھجية الدراسة: ثالثاً 
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مات مضيئة في هذه المنهجية إلى معايير اختيار الأحكام محل الدراسة والتي تُعد علاوسنشير 

  :الآتيوذلك على النحو , إضافة إلى أسلوب البحث
 :ر اختيار الأحكام المضيئة محل الدراسة معايي  )أ 

محــل الدراســة علــى أســاس المعــايير الــواردة فــي الصــفحة الخامســة مــن المضــيئة تــم اختيــار الأحكــام 

اجتمــاع لجنــة خبــراء الدراســة فــي اجتمــاعهم  هــا واعتمادهــاالإطــار المرجعــي للدراســة والتــي قــام بإقرار 

  :يير هي م وهذه المعا9/6/2010بمدينة القاهرة بتاريخ 

أن تتنـــاول الأحكـــام محـــل الدراســـة حقـــوق المـــرأة الإنســـانية فـــي مختلـــف نـــواحي حياتهـــا وفـــي  - 1

  .الخ... اعية والثقافية والمدنية مجمل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتم

 .أن تكون إحكاماً نهائية وباتة  - 2

أو أرسـت اجتهـاداً جديـداً أن تكون أحكاماً نوعية شكلت اختلافاً إيجابياً مع اجتهـادات سـابقة  - 3

أو كرســـت رأيـــاً فقهيـــاً جديـــداً أو مبـــدأً قانونيـــاً معينـــاً أو كانـــت الـــدافع إلـــى إصـــدار تشـــريع أو 

 .تعديل أو إلغاء نص قائم أو غير ذلك 

  .رارات المضيئة موضوع هذه الدراسةوطبقاً للمعايير السالف ذكرها فقد تم اختيار الأحكام والق
 :البحث والدراسةأسلوب    )ب 

  :هذه الدراسة على الأسلوب الآتي  اعتمدت

جمع أكبر قدر من الأحكام والقرارات القضائية النهائية أو الباتة التي يكون المحكوم له فيهـا  - 1

امــرأة وترتيــب وتصــنيف هــذه الأحكــام نوعيــاً ثــم مطالعــة كــل هــذه الأحكــام ودراســتها دراســة 

كانـــت نهائيـــة أو باتـــة وعمـــا إذا كانـــت قـــد متأنيـــة لمعرفـــة وقائعهـــا وحيثياتهـــا والتأكـــد عمـــا إذا 

أرست مبادئ أو قواعد قضائية جديدة أو كرست اجتهادات فقهيـة إيجابيـه تخـالف اجتهـادات 

  .سابقة أو كرست اجتهاداً فقهياً جديداً 

 اختيار الأحكام والقرارات محل الدراسة طبقاً للمعايير السالف ذكرها بعـد الدراسـة والتمحـيص - 2

 .لتي تم جمعهالكافة الأحكام ا

وصــف الأحكــام والقــرارات موضــوع الدراســة فــي البطاقــات المعــدة لهــذا الغــرض وحســبما هــو  - 3

وترتيــب وتصــنيف هــذه البطاقــات بحســب نــوع , مبــين فــي تلــك البطاقــات الوصــفية المرفقــة 

 .الحق الذي قضت به تلك الأحكام والقرارات 
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رأة الإنســانية ومبــدأ المســاواة وعــدم تحليــل الأحكــام والقــرارات القضــائية مــن منطلــق حقــوق المــ - 4

 .ييز ضدها وليس من منطلق تقني بحتالتم
  :صعوبات ومعوقات الدراسة : رابعاً  

  :ظهرت بعض الصعوبات أهمها ما يأتيفي أثناء إعداد هذه الدراسة 

صــــعوبة الحصــــول علــــى بعــــض الأحكــــام إذ أن القــــانون النافــــذ بــــاليمن يمنــــع غيــــر أطــــراف  - 1

وتبعــاً لــذلك فقــد كابــد الباحــث , علــى نســخ أو صــور مــن الأحكــام الخصــومة مــن الحصــول 

وفريـــق البحـــث المعـــاون صـــعوبات جمـــة فـــي جمـــع بعـــض الأحكـــام محـــل الدراســـة ومتابعـــة 

  .الحصول على نسخ منها

عدم الحصول علـى بعـض البيانـات الخاصـة بالنسـاء المحكـوم لهـن حسـبما ورد فـي بطاقـات  - 2

جلات لا تتضــمن كافــة الوقــائع والتفاصــيل الدقيقــة وصــف الأحكــام لاســيما أن الأحكــام والســ

حيــث تصــاغ البيانــات فــي ديباجــة الأحكــام بطريقــة , المطلوبــة فــي بطاقــات وصــف الأحكــام 

فقـد تضـمنت بطاقـات وصـف الأحكـام معلومـات كثيـرة عـن النسـاء , إجمالية ولـيس تفصـيلية 

فـي حـين أن كـل , ا المهنـي كحالتهـا العائليـة ووضـعه) المرأة المعنية بالدعوى(المحكوم لهن 

هــذه المعلومــات والبيانــات الشخصــية لا يــتم ذكرهــا ضــمن بيانــات الأحكــام أو وقــائع الأحكــام 

 .وأسبابها ومنطوقها أو في سجلات الأحكام 

عدم قيام بعض المحاكم بطباعة الأحكام فضلاً عن عـدم فهرسـة الأحكـام الصـادرة قبـل عـام  - 3

 .التي تتضمن بيانات عن تلك الأحكام  م  وصعوبة الحصول على السجلات1999

, عدم التناسب بين عدد الأحكـام التـي تنطبـق عليهـا معـايير الدراسـة مـن حيـث القلـة والكثـرة  - 4

فمع أن الأحكام التي تـم جمعهـا كثيـرة جـداً تتنـاول كافـة الحقـوق الإنسـانية للمـرأة إلا أنـه بعـد 

ختيــار منهــا طبقــاً لمعــايير الدراســة فقــد الدراســة والتــدقيق فــي تلــك الأحكــام التــي تــم جمعهــا للا

ظهر أن أغلب الأحكام التـي تنطبـق عليهـا المعـايير المعتمـدة فـي الدراسـة أغلبهـا فـي مجـال 

 .الأحوال الشخصية بالمقارنة مع غيرها 

فـــبعض هـــذه الأحكـــام , تـــداخل الأحكـــام التـــي تنطبـــق عليهـــا المعـــايير المعتمـــدة فـــي الدراســـة  - 5

أة فضــلاً عــن أنــه يرســي أكثــر مــن  مبــدأ واحــدا وفــي الوقــت ذاتــه يتنــاول أكثــر مــن حــق للمــر 

إضــافة إلــى أن بعــض الأحكــام ذات الطــابع , يترتــب علــى هــذا الحكــم تعــديل نــص قــانوني 

 .المدني صدرت من القضاء الشخصي والعكس صحيح أيضاً 
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ار مــن الإطــ,  9تــداخل تقســيمات الأحكــام التــي تــم تحليلهــا طبقــاً للتقســيمات الــواردة فــي ص - 6

فمـثلاً ورد فـي التقسـيمات الحقـوق المدنيـة والحقـوق الاقتصـادية والحقــوق , المرجعـي للدراسـة 

وعند التطبيق العملي لهذه التقسيمات وجدنا أنهـا تتـداخل كثيـراً لاسـيما , الخ ... الاجتماعية 

حوال التداخل بين الحقوق المدنية والحقوق الاقتصادية والتداخل بين الحقوق الاجتماعية والأ

 .الشخصية 

باســـتخلاص القواعـــد والمبـــادئ القانونيـــة ) محكمـــة الـــنقض(لـــم تقـــم المحكمـــة العليـــا بـــاليمن  -7

م ومعلــوم أنــه لا يطلــق مصــطلح المبــدأ 1999والقضــائية إلا بــدءً مــن الأحكــام الصــادرة عــام 

كمــــا أن القواعــــد , والقاعــــدة القضــــائية إلا علــــى تلــــك التــــي ترســــيها أحكــــام المحكمــــة العليــــا 
, م 1999 قضائية والمبـادئ القانونيـة التـي أرسـتها المحكمـة العليـا لـم يـتم نشـرها إلا بـدءً مـن عـامال

 .وقبل ذلك لم تقم المحكمة بنشر أية أحكام أو مبادئ 

لـيس فيهـا مـا يـدل علـى كـون المحكـوم لـه أو ) الـنقض(الأحكام التي نشرتها المحكمة العليا باليمن  -8

بحــث عــن تفاصــيل هــذه الأحكــام بمــا فــي ذلــك معرفــة مــا إذا كــان عليــه امــرأة حيــث اســتلزم ذلــك ال

المحكوم له امرأة وذلك عن طريق الرجوع إلى النسخ الأصـلية للأحكـام المنشـورة لمعرفـة التفاصـيل 

 .وقد شكل ذلك صعوبة من أبرز صعوبات هذه الدراسة , 

, صــالح المــرأة فـي أثنــاء إعــداد هــذه الدراســة تـم جمــع عــدد هائــل مــن الأحكـام التــي صــدرت ل - 9

وقـــد اســـتغرقت عمليـــة الدراســـة والتمحـــيص لهـــا وقتـــاً طـــويلاً لـــم يكـــن متوقعـــاً وذلـــك لاختيـــار 

حيــث اقتضــى الأمــر مطالعــة , الأحكــام التــي تنطبــق عليهــا المعــايير المعتمــدة فــي الدراســة 

ودراســـة كـــل الأحكـــام التـــي تـــم جمعهـــا وهـــي كثيـــرة جـــداً وأغلـــب هـــذه الأحكـــام تشـــتمل علـــى 

كمــا أن نتيجــة الدراســة  –يــرة لاســيما الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم الابتدائيــة صــفحات كث

لأغلب هذه الأحكـام كانـت تفضـي غالبـاً إلـى نتيجـة سـلبية وهـي عـدم انطبـاق المعـايير علـى 

والخلاصـة أن المعـايير المعتمـدة فـي الدراسـة لا تنطبـق , الغالبية العظمـى مـن هـذه الأحكـام 

رة من الأحكام وهي الأحكام التي تم اختيارها في هـذا البحـث     بعـد إلا على قلة قليلة وناد

وقد استغرق ذلك من الباحث جُهداً مضنياً , الدراسة والتدقيق في أكثر من سبعة آلاف حكم 

 .ووقتاً طويلاً جداً 

بعـــد اختيـــار الأحكـــام التـــي تنطبـــق عليهـــا المعـــايير المعتمـــدة فـــي الدراســـة وجـــدنا كثيـــراً مـــن  -10

ترسى مبدأً أو رأياً واحداً أو يترتب عليها تعديل نص واحد أي أنها مكرره من حيـث الأحكام 
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إرسائها للمبادئ أو تكريسها للآراء الفقهية الجديـدة أو كانـت هـذه الأحكـام سـبباً لتعـديل نـص 

ولذلك اخترنا تحليل أهم هذه الأحكام فقط ولم نقم بتحليـل جميـع هـذه الأحكـام , قانوني واحد 

 .لدراسة خشية الإطالة والتكرارفي هذه ا
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   الثانيالقسم 

  تحليل الأحكام والقرارات القضائية والنتائج المستخلصة منها

لما كانـت هـذه الأحكـام قـد صـدرت فـي مجـالات حقوقيـة شـتى كـالأحوال الشخصـية والحقـوق المدنيـة 

طبقـاً للقضـاة والشُـعب  لذلك فسوف يتم تقسيم تحليل الأحكام والقـرارات, والحقوق الاقتصادية وغيرها 

فمـــا كـــان صـــادر عـــن القضـــاء الشخصـــي مـــن أحكـــام فســـوف يـــتم تحليلهـــا , والـــدوائر التـــي أصـــدرتها 

والتعليق عليهـا ضـمن الأحـوال الشخصـية ومـا كـان مـن الأحكـام صـادراً عـن القضـاء المـدني فسـوف 

حيث حقوق المـرأة التـي  وننوه بدايةً إلى تداخل الأحكام من, يتم تناوله ضمن الحقوق المدنية وهكذا 

تناولتها فكثير من الأحكام كانـت تتنـاول أكثـر مـن حـق للمـرأة فبعضـها يتنـاول حـق المـرأة فـي الإرث 

ولذلك فقد اعتمـدنا فـي تقسـيم هـذه الأحكـام , وفي الوقت نفسه يتناول حقوقها المدنية والإدارية وهكذا 

انـت الجهـة التـي أصـدرت الحكـم محكمـة عند التعليق عليهـا علـى الجهـة التـي أصـدرت الحكـم فـإذا ك

مــع التنويــه بدايــة بــأن , شخصــية أو قاضــي شخصــي فقــد تناولناهــا ضــمن الحقــوق الشخصــية وهكــذا

الدراسة والتدقيق للأحكام التي تم جمعهـا وهـي كثيـرة جـداً قـد أظهـرت أن الأحكـام التـي تنطبـق عليهـا 

في مسائل الأحوال الشخصية بـل أن المعـايير المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام أغلبها 

  .ي بعض المجالات كالحقوق السياسيةالمعتمدة لم تنطبق على جميع الأحكام التي تم جمعها ف

  
  :موزّعة كالآتي) حكماً  31(لذلك، تتناول هذه الدراسة تحليل مجموعة من الأحكام 

  

   1جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب تاريخ صدورها

  

    عدد الأحكام  نيةالفترة الزم

  % 29  9  2000إلى  1990من 

  % 71  22  2010ألى  2001من 

  %100  31  المجموع
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ومن استقراء الجدول السابق نلاحظ عدم التناسب بين عدد الأحكام في الفترتين الزمنيتين المشار 

بدءً من عام إليها في الجدول ويرجع ذلك إلى أن المحكمة العليا باليمن لم تقم بنشر أحكامها إلا 

م  1990بين  م إضافة إلى عدم فهرسة وترتيب الأحكام القضائية خلال الفترتين ما1999

  .م ومن ثم تعذر البحث عن المزيد من الأحكام القضائية خلال تلك الفترة 2000و

  
   2جدول رقم 

  الجهة القضائية الصادرة عنهاتوزّع الأحكام بحسب 

  

  ة المئويةالنسب  عدد الأحكام  الجهة القضائية

  % 0  =  لقضاء الدستوريا

  % 19,4  6  القضاء العادي

  % 0  =  القضاء الإداري

  % 80,6  25  قضاء الأحوال الشخصية

  % 100   31  المجموع

  

ومن استقراء البيانات الواردة طي الجدول السابق نجد أن الأحكام تتوزع ما بين قضاء الأحوال 

ء العادي وبنسبة تصل إلى ربع الأحكام في حين لا ثم في مجال القضاالشخصية وبنسبة عالية 

وجود لأحكام في مجال القضاء الإداري والقضاء الدستوري ويرجع ذلك إلى عدم وجود قضاء 

نسبة  ارتفاع، ويرجع سبب ا هو موجود في بعض الدول العربيةدستوري وقضاء إداري على غرار م

هذه الأحكام موضوعها مدني أي عادي الأحكام في قضاء الأحول الشخصية إلى أن كثير من 

مسائل  ولكنها صادرة عن قضاء الأحول الشخصية إضافة إلى كثرة قضايا الأحول الشخصية أو

  .   الأحوال الشخصية التي تكون المرأة طرفا فيها
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   3جدول رقم 

  درجات التقاضيتوزّع الأحكام بحسب 

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  درجة التقاضي

  % 51,7   16  )النقض(لمحكمة العلياا

  % 16,1  5  المحاكم الاستئنافية

  % 32,2  10  المحاكم الابتدائية

  % 100  31  المجموع

) النقض(ومن استقراء بيانات الجدول السابق نجد أن نسبة الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا  

ن أحكام المحكمة العليا هي هي النسبة الأكبر ويرجع ذلك إلى نشر هذه الأحكام فضلاً عن أ

وتأتي في المرتبة الثانية الأحكام الصادرة عن ، كرس المبادئ أو القواعد القضائيةوحدها التي ت

المحاكم الابتدائية وعددها أكبر من الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف لأن عدد المحاكم 

   . الابتدائية كبر جداً مقارنة بعدد المحاكم الاستئنافية

  
  4جدول رقم 

  موضوعها توزّع الأحكام بحسب

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

  % 65,80  25  أحكام في الأحوال الشخصية

  % 12,9  4  أحكام مدنية
  % 45,6  2  أحكام عمالية
  %100  31  المجموع

حوال وعند استقراء البيانات التي تضمنها الجدول السابق نجد أن الأحكام التي موضوعها الأ

الشخصية تحتل النسبة العظمى وقد سبق أن ذكرنا أن ذلك يرجع إلى كثرة مسائل الأحول 

الشخصية التي تكون المرأة طرفاً فيها فضلاً عن تداخل بعض المسائل الأخرى مع مسائل الأحوال 

  . الشخصية وتحديد المسائل المدنية 
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  :أولاً 

  الأحوال الشخصية تحليل الأحكام والقرارات القضائية في مجال 

تتنــــوع الأحكــــام والقــــرارات القضــــائية فــــي مجــــال الأحــــوال الشخصــــية بحســــب تنــــوع مســــائل الأحــــوال 

الشخصــية التــي تشــتمل علــى قضــايا الــزواج والطــلاق والفســخ والتطليــق والظهــار والنفقــة والحضــانة 

  .والكفالة والولاية والإرث والوصية والقسمة والوقف والمهر والعدة وغيرها 

ي أثناء مرحلة جمع الأحكام للاختيار منها طبقاً للمعايير المعتمدة في الدراسة والسابق ذكرهـا فقـد وف

تم جمع مجموعة كبيرة جـداً مـن الأحكـام فـي مسـائل الأحـوال الشخصـية وهـي أكبـر مجموعـة يتسـنى 

  .للباحث جمعها 

تضــمن علامــات مضــيئة وســوف نقتصــر علــى التعليــق والتحليــل للأحكــام والقــرارات المختــارة التــي ت

علماً بأن عملية الاختيار للأحكام طبقاً لتلك المعايير قد أسفرت عـن , طبقاً لمعايير اختيار الأحكام 

اختيــار أحكــام تكــررت المبــادئ والآراء الفقهيــة الجديــدة التــي أرســتها وكــذلك الحــال بالنســبة للأحكــام 

لك اقتصــرنا فــي التحليــل والتعليــق علــى ولــذ, التــي كانــت ســبباً فــي تعــديل بعــض النصــوص القانونيــة 

أهم هذه الأحكام التي أرست مبدأً جديداً أو رأياً فقهياً جديداً  أو ترتب عليها تعديل نص فـي القـانون 

علمـاً بـأن هنـاك تـداخل فـي , ولم نتناول بالتحليـل والتعليـق كـل هـذه الأحكـام خشـية التكـرار والإطالـة 

وســوف نلاحــظ ذلــك عنــدما نعــرض , اء الأحــوال الشخصــية  الــيمن فيمــا بــين القضــاء المــدني وقضــ

وســنعرض , الــذي أرســا قاعــدة ومبــدأً هامــاً فيمــا يتعلــق ببيــع النســاء لأقــاربهن ) 4(ونحلــل الحكــم رقــم 

  :الأحكام والقرارات الصادرة عن القضاء الشخصي ونحللها ونعلق عليها على النحو الآتي 

فـي جلسـتها المنعقـدة ) الـنقض(بالمحكمـة العليـا  الحكم الصادر عـن دائـرة الأحـوال الشخصـية )1

عامـاً مبـدأً  اهـ والذي أرس1420لسنة) 372(في الطعن بالنقض رقم , م 10/10/1999بتاريخ

  ) :يكون استحقاق الذكر والأنثى فيه على حد سواء الواقف ذريةلأن الوقف الخاص (مفاده 

المهـم للغايـة الإشـارة إلـى أنـه سـادت فـي حتى يتم فهم المبدأ الذي أرسـاه هـذا الحكـم العظـيم فمـن 

اليمن ظاهرة الاحتيال على حق النساء في الميراث عن طريق قيام المورث بوقف أمواله كلها أو 

بعضها على ذريته من الذكور فقط خوفاً من خروج هذه الأموال إلى غير أفراد أسرته عن طريق 

يتخــذ هــذا الوقــف مســميات كثيــرة أبرزهــا و , زواج النســاء الوارثــات مــن رجــال خــارج أســرة الواقــف 

حيـــث يقـــوم المـــورث ) وقـــف القـــراءة(أو ) وقـــف الـــدرس(ويســـمى فـــي الـــيمن ) وقـــف قـــراءة القـــرآن(



 - 15 -

بتحرير وثيقة وقف خاص تنص على أن الوارث قد جعل كـل أو بعـض مالـه وقفـاً خاصـاً لأولاده 

الله الأرض ومـن عليهـا وتـؤول الذكور بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز بيع هـذه الأمـوال حتـى يـرث ا

إلى الأولاد الذكور عائدات وأرباح هذه الأموال الموقوفة مقابل أن يقوم الأولاد الذكور بقراءة جزء 

وإهــداء ثــواب ) غالبــاً ســورة يــس أو تبــارك أو الإخــلاص(مــن القــران كــل يــوم أو ســورة مــن الســور 

فـي وثيقـة الوقـف الخـاص علـى أن ) الواقـف(وينص المـورث , ) الواقف(القراءة إلى روح المورث 

هــو النــاظر أو ) الأرشــد(أحــد أولاده الــذكور وغالبــاً مــا يكــون أكبــر الــذكور ســناً ويســمى فــي الــيمن 

المـــدير لهـــذا الوقـــف الخـــاص والـــذي يتـــولى إدارة الأمـــوال الموقوفـــة وجبايـــة حاصـــلاتها وعائـــداتها 

ويــتم اســتبعاد النســاء الوارثــات مــن هــذا ,  وتوزيعهــا علــى الأولاد الــذكور فقــط تنفيــذاً لوثيقــة الواقــف

الوقف ولا يحصلن على أي من عائدات وحاصلات تلك الأموال الموقوفة على أساس أن النساء 

أثنــاء (فــي الغالــب أُميــات لا يقــدرن علــى قــراءة القــران أو فــي أحيــان معينــة يكــن غيــر طــاهرات 

  .و قراءة القران ولا يجوز لهن عندئذ مس المصحف أ) الحيض والنفاس والنزيف

  .من الأراضي الزراعية باليمن% 30 ويقدر بعض الباحثين هذه الأوقاف باليمن بـ

وغالبــاً مــا تكــرس أحكــام القضــاء ظــاهرة الاحتيــال علــى ميــراث النســاء المشــار إليهــا ســابقاً بذريعــة 

م إرادة أي أنـه يجـب احتـرا) عبـارة الواقـف كـنص الشـارع(تطبيق القاعدة الفقهية التـي تقضـي بـأن 

  .الشرعية الواقف ومشيئته كما تُحترم النصوص

إلا أن الحكم الذي نحن بصدد تحليله والتعليق عليه قد خرج عن المـألوف الظـالم للنسـاء وخـالف 

هذه الظاهرة السيئة وتحداها فكان بحق علامة مضيئة وفارقة فـي جبـين القضـاء اليمنـي فـي هـذا 

ا الحكـم وغيـره مـن الأحكـام فـي منطلـق حقـوق المـرأة وسوف نقتصر في تعليقنـا علـى هـذ, الشأن 

الإنســانية ومبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز ضــدها حيــث ســيتم التركيــز علــى هــذا الجانــب فقــط ولــن 

يكـون التعليـق أو التحليــل للحكـم مــن منطلـق تقنــي بحـت طبقـاً لمــا يشـترطه الإطــار المرجعـي فــي 

  .هذا الشأن 

الحكـم محـل تحليلنـا وتعليقنـا خلاصـتها أن الورثـة الـذكور وخلاصة الـدعوى التـي فصـل فيهـا هـذا 

) الواقـف(تمسكوا أمام المحكمة الابتدائية المختصة بوثيقـة الوقـف الخـاص الصـادرة عـن المـورث 

والتي نصت على أن عائدات أمواله الموقوفة على ذريته حقاً خالصاً لورثته الذكور فقط باعتبـار 

إلا أن النســـاء الوارثـــات , الشـــائعة فـــي الـــيمن ) ن أو الـــدرسقـــراءة القـــرا(هـــذا الوقـــف مـــن أوقـــاف 

المــدعيات تمســكن أمــام المحكمــة بحقهــن الشــرعي والدســتوري والقــانوني فــي نصــيبهن مــن غــلال 
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وبعد الأخذ والرد فيما بـين الورثـة مـن الـذكور , الوقف الذري الخاص باعتبارهن من ذرية الواقف 

ختصـة بأحقيـة النسـاء مـن ذريـة الواقـف بنصـيبهن الشـرعي والإناث حكمت المحكمة الابتدائية الم

إلا أن المحكمــة الاســتئنافية , مــن غــلال وعائــدات الأمــوال الموقوفــة والمســماة بوقــف قــراءة القــران 

فمــا كــان مــن أولئــك النســوة إلا أن قمــن بــالطعن بــالنقض فــي , لــم تؤيــد هــذا الحكــم حيــث ألغتــه 

دائــــرة الأحــــوال الشخصــــية بــــالطعن بــــالنقض ) الــــنقض( الحكــــم الاســــتئنافي أمــــام المحكمــــة العليــــا

  .هـ 1420لسنة)372(الشخصي رقم 

وعنـــد نظـــر دائـــرة الأحـــوال الشخصـــية بالمحكمـــة العليـــا فـــي ذلـــك الطعـــن وبعـــد المداولـــة والدراســـة 

م  بأحقيـــــة النســـــاء الطاعنـــــات فـــــي 10/10/1999لأوراق القضـــــية توصـــــلت إلـــــى الحكـــــم بتـــــاريخ

بــل أن , وهــو الحكــم محــل تعليقنــا , الموقوفــة لغــرض قــراءة القــران  نصــيبهن مــن عائــدات الأمــوال

المحكمة العليا قد أرست بحسب ما ورد في حيثيات الحكم مبدأً عاماً استقر عليه القضاء اليمني 

الوقـف (وموجز هذا المبدأ حسبما استخلصته المحكمة العليا من هذا الحكم هو أن , م 1999منذ

ولأهميــة هــذا المبــدأ أو القاعــدة ) الــذكر والأنثــى فيــه علــى الســواء  الــذري الخــاص يكــون اســتحقاق

فقــد قامــت المحكمــة العليــا بنشــره ضــمن المبــادئ والقواعــد القضــائية التــي تنشــرها المحكمــة العليــا 

حسبما هو  356م صـ2004وذلك في العدد الأول الجزء الثاني الصادر عن المحكمة العليا عام 

  .مبين في المرفقات 

فهــذا الحكــم يعــد علامــةً مضــيئةً فــي مجــال الحفــاظ علــى حقــوق المــرأة الإنســانية وتكــريس  ولــذلك

  .مبدأ المساواة وعدم التمييز ضدها 

حــق ( مــن الدســتور التــي تــنص علــى أن ) 23(هــذا المبــدأ الــذي أرســاه هــذا الحكــم يوافــق المــادة 

مــــن ) 31(ذا المــــادة وكــــ) الإرث مكفــــول طبقــــاً لأحكــــام الشــــريعة الإســــلامية ويصــــدر بــــه قــــانون 

النساء شـقائق الرجـال ولهـن مـن الحقـوق وعلـيهن مـن الواجبـات مـا (الدستور التي تنص على أن 

فضــلاً عــن أن المبـدأ أو القاعــدة المشــار إليهــا التــي ) تكفلـه وتوجبــه الشــريعة ويــنص عليـه القــانون

  .جال والنساء أرساها هذا الحكم توافق الاتفاقيات الدولية التي توجب المساواة بين الر 

ولكــل مــا تقــدم فــالحكم محــل تعليقنــا يعــد علامــة مضــيئة فــي مجــال حقــوق المــرأة الإنســانية ومبــدأ 

ر الأحكـام التـي تعـد المساواة وعدم التمييز ضدها طبقاً للمعايير المعتمدة في هـذه الدراسـة لاختيـا

  .علامات مضيئة
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ا فــــي جلســــتها المنعقــــدة الحكــــم الصــــادر عــــن دائــــرة الأحــــوال الشخصــــية بالمحكمــــة العليــــ )2

 أرسـاهـ والذي 1422لسنة) 137(م وذلك في الطعن بالنقض الشخصي رقم 4/5/2002بتاريخ

 ) :أن الإجحاف المودي إلى حرمان النساء من حقوقهن يبطل الاتفاق على ذلك(مفاده مبدأ 

قـد  ) بنـت عمـر محمـد ..... الحـرة (وخلاصة وقائع وحيثيات هذا الحكم أن أحـدى النسـاء وهـي 

تقـدمت أمــام المحكمـة الابتدائيــة المختصـة بــدعوى قسـمة طالبــت فيهـا بقســمة تركـة والــدها وأخيهــا 

فمــا , علــى جميــع الورثــة طبقــاً لأحكــام الميــراث فــي الشــريعة الإســلامية (..............) الشــهيد 

ثـة جميعـاً كان مـن أخـوة المدعيـة الـذكور إلا أن أبـرزوا أمـام المحكمـة اتفاقيـة صـلح فيمـا بـين الور 

بمــن فــيهم أخــتهم المدعيــة حيــث تضــمنت تلــك الاتفاقيــة تراضــي الورثــة جميعــاً علــى قســمة تركــة 

وقــد نصــت تلــك الاتفاقيــة علــى أن نصــيب الأخــت المدعيــة أقــل , والــدهم ومعــاش أخــيهم الشــهيد 

حيــث تمســك الأخــوة الــذكور أمــام المحكمــة بتلــك , بكثيــر مــن النصــيب المقــرر لهــا شــرعاً وقانونــاً 

الاتفاقية على أساس أنها حاسمة لأي خلاف ولا يحق لأي من الموقعين على تلك الاتفاقية بمـن 

فــيهم الأخــت المدعيــة التحلــل مــن بنــود تلــك الاتفاقيــة التــي اتفــق عليهــا جميــع الورثــة ذكــوراً وإناثــاً 

ررهــــا حيــــث أن الالتزامــــات التــــي تق) العقــــد شــــريعة المتعاقــــدين(طواعيــــة واختيــــاراً عمــــلاً بقاعــــدة 

الاتفاقيات طبقاً لهذه القاعدة ملزمـة ويجـب علـى المتعاقـدين الوفـاء بهـا واحترامهـا كمـا أن القسـمة 

حيـث ردت المدعيـة علـى احتجـاج أخوتهـا بتلـك , بين الورثـة قـد تمـت علـى أسـاس هـذه الاتفاقيـة 

وبعـد المداولـة , ناً الاتفاقية بأنها لا تعلم بأن تلك الاتفاقية تحرمها من حقوقها المقررة شرعاً وقانو 

حكمت المحكمـة الابتدائيـة المختصـة بـرفض دعـوى المدعيـة بحجـة أن قـانون الإثبـات يـنص فـي 

لا تســمع الــدعوى مــن المقاســم       أو وارثــه فــي قســمة مســتوفية شــروط (علــى أنــه ) 16(المــادة 

ت صــحتها إلا مــن القاصــر بعــد بلوغــه والغائــب بعــد حضــوره وبشــرط أن لا تمضــي ســنة مــن وقــ

  .والمدعية لم تكن غائبة أو قاصرة حين القسمة )  البلوغ أو الحضور 

إلا أن المدعيــة لــم تيــأس مــن المطالبــة بحقهــا الشــرعي والقــانوني فــي الإرث حيــث طعنــت بــالحكم 

الابتــدائي أمــام محكمــة الاســتئناف المختصــة التــي اقتفــت آثــار المحكمــة الابتدائيــة وأيــدت الحكــم 

وبإصــرار وعنــاد قامــت المدعيــة بــالطعن بــالنقض فــي الحكــم الاســتئنافي , الابتــدائي بكــل فقراتــه 

المؤيــد للحكــم الابتــدائي وذلــك أمــام الــدائرة الشخصــية بالمحكمــة العليــا التــي حكمــت بعــد المداولــة 

والدراســـة بإلغـــاء ونقـــض الحكـــم الاســـتئنافي المؤيـــد للحكـــم الابتـــدائي وإبطـــال اتفاقيـــة القســـمة التـــي 

وحصـــر كامـــل التركـــة وإعـــادة قســـمتها بـــين جميـــع الورثـــة حســـب الفـــرائض  أجحفـــت بحـــق المـــرأة 
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الشرعية وإلحاق الفرائض بأهلها وبالنسبة لمعاش الشهيد فيتم تطبيق قـانون المعاشـات والتأمينـات 

بشأنه حسبما ورد في حكم دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا المرفق ولم يكتف هذا الحكـم 

الإجحـاف المـؤدي إلـى (الحكم مبدأً عاماً أو قاعدة قضائية عامة مفادها أن بذلك وإنما أرسا هذا 

وقد نشرت المحكمـة العليـا هـذا المبـدأ   أو ) حرمان النساء من حقوقهن يبطل الاتفاق على ذلك 

 446القاعـــدة ضـــمن القواعـــد والمبـــادئ القضـــائية المنشـــورة فـــي العـــدد الثـــاني الجـــزء الثـــاني صــــ

ولكـل مـا تقـدم فهـذا الحكـم يعـد علامـة مضـيئة حيـث , م 2005لعليـا عـام الصادر عن المحكمة ا

يكفل حماية حقوق المرأة من الاتفاقيات الجائرة التي تفضي إلى حرمان المـرأة مـن كامـل حقوقهـا 

حيـث يحـرص الكثيـر مـن الرجـال علـى الاحتيـال والتوسـل بوسـائل , أو بعضها لاسيما فـي الـيمن 

ئرة لحرمــان المــرأة مــن حقوقهــا مســتغلين العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة كثيــرة منهــا الاتفاقيــات الجــا

  .والاقتصادية التي تعاني منها المرأة والسالف ذكرها في المدخل العام للدراسة 

ولا ريــب أن هــذا المبــدأ أو تلــك القاعــدة توافــق الدســتور وأحكــام الشــرع والقــانون التــي تقــرر وتــنظم 

, كام من النظام العام الذي لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها المواريث ولا شك أن هذه الأح

لحرمان المرأة أو الانتقاص من حقوقهـا ) العقد شريعة المتعاقدين(ولذلك فلا وجه للتمسك بقاعدة 

  .الشرعية والقانونية 

بـين الرجـال  كما أن هذا المبدأ أو القاعدة توافـق الاتفاقيـات والمواثيـق الدوليـة التـي تكفـل المسـاواة

  .توالنساء في الحقوق والواجبا
 

م فـي 17/11/1999الحكم الصادر عـن دائـرة الأحـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـة  )3

فساد عقد البيـع (مفاده مبدأ  أرساالذي , هـ 1420لسنة) 472(الطعن بالنقض الشخصي رقم 

ين عـدلين وأن تتسـلم النسـاء من النساء لأقاربهن ما لم يتم تقدير ثمـن المبيـع مـن قبـل خبيـر 

 ) :بالفعل الثمن الحقيقي

ســبق القــول بــأن بعــض الرجــال مــن أقــارب النســاء بــاليمن يســتغلون العوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة 

والاقتصادية المؤثرة علـى قريبـاتهم مـن النسـاء فـي مصـادرة حقـوق تلـك النسـوة أو الانتقـاص منهـا 

حقوقهــا أو أكــراه المــرأة علــى البيــع بســعر زهيــد أو تســمية بوســائل كثيــرة كــإحراج المــرأة علــى بيــع 

  .الثمن دون تسليم الثمن بالفعل إلى المرأة 
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ولمــا شــاعت هــذه الظــاهرة وانتشــرت بــين أقــارب النســاء بــاليمن فقــد تــدخل القضــاء للحــد مــن هــذه 

لبيـع مـن فسـاد عقـد ا(الظاهرة الجائرة حيث أرست المحكمـة العليـا مبـدأً أو قاعـدة قضـائية مفادهـا 

النســاء لأقــاربهن الرجــال مــا لــم يــتم تقــدير ثمــن المبيــع مــن قبــل خبيــرين عــدلين وأن تتســلم النســاء 

  ).بالفعل الثمن الحقيقي

وخلاصة وقائع الحكم الذي نحن بصدد تحليله والتعليق عليه هو أن أختين قد رفعتـا دعـوى أمـام 

إخوانهما الـذكور بتسـليم أراضـي زراعيـة المحكمة الابتدائية المختصة طلبتا في هذه الدعوى إلزام 

كانت قد انتقلت إلى الأختين المدعيتين أرثاً من والـدهما المتـوفى فأجـاب الأخـوة الـذكور المـدعى 

 نعليهم بأن أختيهمـا قـد باعتـا تلـك الأراضـي إلـيهم وأنـه لـم يعـد للأختـين المـدعيتين أي حـق بشـأ

لم تنكر الأختـان واقعـة البيـع وإنمـا أفادتـا بأنهمـا ف, تلك الأرض التي آلت إليهم بالبيع من الأختين

لـــم تعلمـــا بـــالثمن الحقيقـــي للأراضـــي عنـــد البيـــع وأنهمـــا قـــد تحرجتـــا عـــن مطالبـــة إخـــوانهن بـــالثمن 

وقـد قضـت المحكمـة الابتدائيـة , الحقيقي فضلاً عن خوفهما من أخوانهن الذكور المـدعى علـيهم 

هن الـــذكور صـــحيح تـــوافرت فيـــه كافـــة الشـــروط بـــرفض دعـــوى الأختـــين لأن بيـــع الأختـــين لإخـــوان

فلم تقبل الأختان بهـذا الحكـم حيـث قامـت الأختـان بـالطعن , المعتبرة شرعاً وقانوناً في عقد البيع 

بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة التي توصـلت بعـد المرافعـة والدراسـة والمداولـة إلـى 

ن الأخوة الذكور المحكوم علـيهم إلا أن تقـدموا بـالطعن فما كان م, الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي 

بــالنقض فــي الحكــم الاســتئنافي أمــام دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العليــا التــي قــررت بعــد 

الدراسة والمداولة تأييد الحكم الاستئنافي لأن موضـوع النـزاع هـو بيـع النسـاء لأقـاربهن ولـم تتـوفر 

ي تقــويم المبيــع بواســطة عـدلين خبيــرين ولــم يثبــت قبضــهن فيـه شــروط الصــحة فــي هــذا البـاب وهــ

إضافة إلى هذا الحكم فقد ذكرت المحكمة العليا في حكـم أخـر , للثمن بالفعل لذلك فهو بيع فاسد

هـــ بــأن بيــع النســاء لأقــاربهن تتطــرق إليــه الاحتمــالات الكثيــرة 1420لســنة) 452(فــي الطعــن رقــم 

  .تدلال بهذا البيع من خوف وحياء النساء والتي تبطل الاس

ولأهمية هذا الحكـم وتقريـره للمبـدأ أو القاعـدة السـالف ذكرهـا فقـد قامـت المحكمـة العليـا بنشـر هـذا 

المبــدأ أو القاعــدة التــي تبــين حكــم بيــع النســاء لأقــاربهن ضــمن المبــادئ والقواعــد القضــائية التــي 

ـــاني صــــ ـــا فـــي العـــدد الأول الجـــزء الث ـــا الصـــا 386نشـــرتها المحكمـــة العلي در عـــن المحكمـــة العلي

  .م 2004عام ) النقض(
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وتبعاً لذلك فقد أرسا هذا الحكم محل تعليقنا مبدأً أو قاعدةً لم يكن له وجود وهي فساد عقـد البيـع 

من النساء لأقاربهن ما لم يتم تقدير ثمن المبيع من قبل خبيرين عـدلين وأن تتسـلم النسـوة بالفعـل 

فهذا الحكم يعد بحق علامـة مضـيئة ومشـرقة فـي مجـال منـع  ولذلك, الثمن الحقيقي من أقاربهن 

  .الاحتيال على حقوق النساء الشرعية والقانونية 

ر الأحكـــام التـــي تعـــد علامـــات وتنطبـــق علـــى هـــذا الحكـــم المعـــايير المعتمـــدة فـــي الدراســـة لاختيـــا

  .مضيئة
 

تها المنعقـدة فـي جلسـ )بـالنقض( الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا )4

هـ الذي أرسا مبـدأ 1420لسنة) 445(م في الطعن بالنقض الشخصي رقم 4/11/1999بتاريخ

معين يجـب علـى الـزوج مكان التزام الزوج لزوجته بإسكانها في إن ( أو قاعدة قضائية مفادها

 ): الوفاء به

ة وكانـت تعمـل وخلاصة وقائع هـذا الحكـم أن امـرأة شـابة كانـت تقـيم مـع عائلتهـا فـي منطقـة ريفيـ

فأراد شاب من شبان تلك القرية الزواج بهـا فقبلـت ذلـك وعنـد إبـرام عقـد , مع عائلتها في الفلاحة 

الـــزواج اشـــترطت الزوجـــة أن ينتقـــل بهـــا الـــزوج ويقـــيم معهـــا فـــي العاصـــمة صـــنعاء كـــي تواصـــل 

تتـوفر فـي تعليمها في الجامعة وكي تستفيد من الخدمات الأخرى المتوفرة في العاصـمة والتـي لا 

وبالفعــل تــم زفــاف , القريــة فقبــل الــزوج هــذا الشــرط وتــم إثبــات هــذا الشــرط بظــاهر وثيقــة الــزواج 

الزوجــة إلــى زوجهــا فــي القريــة وبعــدها طالبــت الزوجــة زوجهــا بالانتقــال معــه مــن القريــة والإقامــة 

ن السـكن بمدينة صنعاء ولكنه ظل يماطل الزوجة في الوفاء بالشرط بذريعة أنـه لا زال يبحـث عـ

واستمرت مماطلة الزوج لفتـرة طويلـة فلـم تجـد الزوجـة مـن سـبيل إلا , المناسب في مدينة صنعاء 

اللجوء إلى القضاء حيث تقدمت بدعوى طلبت فيها من المحكمة الابتدائية المختصة إلزام الـزوج 

عهن الحيــاء بالوفــاء بالشــرط وإســكانها بمدينــة صــنعاء خلافــاً لكثيــر مــن النســاء بــاليمن اللاتــي يمــن

وعندما نظرت المحكمة الابتدائية في دعوى , والخجل من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهن 

الزوجة حكمت بعد المرافعة والمدافعة والمداولة والدراسـة بـأن الزوجـة ينبغـي عليهـا أن تقـيم حيـث 

رف مـن الأعـراف تقيم عائلة الزوج مثلها في ذلك مثل غيرها من الزوجـات فـي القريـة وأن هـذا عـ

المعـروف عرفـاً كالمشـروط (المستقرة والسائدة بالمنطقة عمـلاً بالقاعـدة الشـرعية التـي تقضـي بـأن 

 ).شرطاً 



 - 21 -

ولكن الزوجة لم تُسلم بهذا الحكم فما كان منها إلا الطعـن بالاسـتئناف بهـذا الحكـم أمـام المحكمـة 

ساقتها الزوجة فـي عريضـة اسـتئنافها الاستئنافية المختصة التي اقتنعت بالأسباب والأسانيد التي 

ومن أهمها أن أحكام ونصوص الشرع والقانون توجب الوفاء بالشروط وأن اشتراطها للإقامـة فـي 

مدينة صنعاء لا يخـالف عقـد الـزواج ولا يخـالف مقتضـى مـن مقتضـياته وأن العـرف لا يُعمـل بـه 

حالـــة فقـــد صـــرحت الزوجـــة أمـــا فـــي هـــذه ال, إلا عنـــد ســـكوت المتعاقـــدين عـــن تنظـــيم مســـألة مـــا 

بشرطها وقد قبل الزوج ذلك وتم إثبات هذا الشرط فـي عقـد الـزواج وأن قبولهـا بـالزواج كـان علـى 

وبعــد الدراســة والمداولــة للطعــن مــن قبــل محكمــة الاســتئناف حكمــت محكمــة , أســاس هــذا الشــرط 

مدينـة صـنعاء وفـاءً الاستئناف بقبول طعن الزوجة شكلاً وموضوعاً وإلزام الزوج بإسـكان زوجتـه ب

بالشرط الذي اشترطت عليه الزوجة عند عقد الزوج طالما وهـذا الشـرط يوافـق الشـرع والقـانون ولا 

ــ المؤمنــون عنــد شــروطهم إلا ( صــلى االله عليــه وســلم  هيخــالف مقتضــى عقــد الــزواج وعمــلاً بقول

حـل حرامـاً كمـا أنـه وشـرط الزوجـة الإقامـة بمدينـة صـنعاء لا ي) شرطاً حرم حلالاً أو أحل حرامـاً 

  .لا يحرم حلالاً 

وعندما نطقت محكمة الاستئناف بهذا الحكم جن جنـون الـزوج وقـام بـالطعن بـالنقض بهـذا الحكـم 

أمام الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا التي قررت بعد المداولة وإمعان النظر والتأمل تأييد الحكم 

قاعدة مبدأً أو حكمها هذا بالمحكمة العليا أرست ولم تكتف المحكمة العليا بذلك بل , الأستئنافي 

قضائية جديدة بينت حكم اشتراط الزوجة على زوجها الإقامة في مكان معـين تعينـه الزوجـة عنـد 

علمـاً بـأن قـانون الأحـوال الشخصـية , على الزوج الوفـاء بهـذا الشـرط  إبرام عقد الزواج وأنه يجب

ج بالشروط التي تشـترطها عليـه الزوجـة عنـد إبـرام اليمني لم ينص صراحة على وجوب وفاء الزو 

القاعــدة القضــائية ضــمن القواعــد ا المبــدأ أو بنشــر هــذالعليــا قامــت المحكمــة  عقــد الــزواج ولــذلك

المحكمــة العليــا وذلــك فــي العــدد الأول الجــزء الثــاني مــن القواعــد قبــل القضــائية المستخلصــة مــن 

  .370م ص 2004القضائية الصادر عن المحكمة العليا عام 

تمكــين المــرأة مــن حقهــا فــي ســبيل علامــة مضــيئة محــل تعليقنــا يُعــد الحكــم فهــذا ولكــل مــا تقــدم 

الشــرعي والقــانوني فــي حيــاة أفضــل والإقامــة فــي ظــروف أفضــل تمكنهــا مــن ممارســة حقوقهــا فــي 

طنيــة وهــذه الحقــوق يكفلهــا للمــرأة الدســتور والقــوانين الو , التعلــيم والعمــل فــي عمــل يناســب قــدراتها 

كما أن هذا المبـدأ عـام تسـتفيد منـه النسـاء فـي وجـوب وفـاء الأزواج والمواثيق والاتفاقيات الدولية 
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ولـــذلك كلـــه تنطبـــق علـــى هـــذا الحكـــم المعـــايير , بالشـــروط التـــي تشـــترطها النســـاء عنـــد الـــزواج 

  . المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تُعد علامات مضيئة 
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ــاالحكــم الصــادر عــن  )5 فــي  م 24/10/1999بتــاريخ  دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العلي

القاعـدة القضـائية أرسـا المبـدأ أو هــ الـذي 1420لسـنة ) 410(الطعن بـالنقض الشخصـي رقـم

  ) :القاصر في سنين المجاعة جائز ابنها بيع الأم عن ( التي مفادها أن 

ي أثنـاء مجاعـة حـدثت بـاليمن فـامـت قهذا الحكم في أن أحدى الأمهات وحيثيات تتلخص وقائع 

فــاق علــى أبنهــا القاصــر مــن غيــران نبعــض الأراضــي المملوكــة لأبنهــا القاصــر كــي تقــوم بالإببيــع 

ومن غير أن تنصبها المحكمة  تصرف الأمالمحكمة تأذن لها المحكمة المختصة بذلك أو تجيز 

ـــغ الابـــن القاصـــر  وصـــية علـــى أبنهـــا القاصـــر بـــدعوى أمـــام المحكمـــة تقـــدم الرشـــد ، وبعـــد أن بل

ببيـع عقـار القاصـر وطلـب لـلأم الابتدائية طالباً إبطال تصرف أمه لعدم وجود إذن من المحكمـة 

أيضاً استعادة الأراضي المباعة مـن المشـتري وإعـادة القسـمة لتركـة والـده لعـدم تنصـيب المحكمـة 

ن ضــمنهم قصــار مــن بــين الورثــة الــذين مــ عليــه ولعــدم إذن المحكمــة بــإجراء القســمة وصــيةً  هلأمــ

القـــانون المـــدني وقـــانون الأحـــوال جملـــتهم الأبـــن المـــدعي واســـتند الابـــن فـــي دعـــواه إلـــى أحكـــام 

وقـــد  التـــي تشـــترط تنصـــيب الأم لإدارة مـــال القاصـــر وإذن المحكمـــة لـــلأم بالتصـــرف الشخصـــية

حكمــت المحكمــة الابتدائيــة بقبــول دعــوى الابــن شــكلاً وموضــوعاً حيــث قضــى الحكــم الابتــدائي 

، ونظــراً لتضــرر لعقــار أبنهــا حينمــا كــان قاصــراً عي وإبطــال بيــع الأم دبإعـادة قســمة تركــة والــد المــ

الأم من هذا الحكم حيث سيترتب على تنفيذ هذا الحكم رجوع المشـتري عليهـا وكـذا تكبـدها لكافـة 

إلا  لـذلك فلـم تملـك الأم, والتعويضـات المترتبـة علـى إبطـال القسـمة والبيـع والمصاريف الأضرار 

الطعـــــن بالاســـــتئناف بـــــالحكم الابتـــــدائي  أمـــــام المحكمـــــة الأســـــتئنافية المختصـــــة إلا أن محكمـــــة 

تأييــــد الحكــــم حكمــــت محكمــــة الاســــتئناف بالاســــتئناف اقتفــــت خطــــى المحكمــــة الابتدائيــــة حيــــث 

الأسـتئنافي أمـام دائـرة الأحـوال الحكـم الابتدائي ، وبإصرار وعناد قامت الأم بالطعن بالنقض في 

ـــنقض الحكـــم صـــية بالمحكمـــة العليـــا التـــي قبلـــت الطعـــن الشخ وحكمـــت بعـــد الدراســـة والمداولـــة ب

فيما يتعلق بما قضت به محكمتا الموضوع بإبطـال عقـد بيـع الأم لعقـار الاستئنافي المطعون فيه 

صــحة ذلــك البيــع الــذي تــم فــي أثنــاء المجاعــة ) الــنقض ( القاصــر حيــث قــررت المحكمــة العليــا 

مــال لإدارة أو الــولي تنصــيب الوصــي اء مــن النصــوص القانونيــة التــي توجــب علــى وجــه الاســتثن

  .القاصر لأموال على أذن بالبيع وحصول الولي أو الوصي القاصر 

بيــع الأم لمــال أبنهــا القاصــر فــي ســنين (محــل تعليقنــا مبــدأ عامــاً مفــاده أن وقــد أرســى هــذا الحكــم 

وقـد قامـت المحكمـة , تقرة فـي القضـاء اليمنـي من القواعد المسوصار هذا المبدأ ) المجاعة جائز
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القواعد القضائية الصادرة عـن المحكمـة المبادئ و القاعدة ضمن هذا المبدأ أو العليا باليمن بنشر 

  .363م صـ2004والصادر عن المحكمة العليا عام العليا المنشورة في العدد الأول الجزء الثاني 

ن مــــ واســــتثنائية تــــأتي اســــتثناءً عامــــة كــــم قاعــــدة هامــــة القاعــــدة التــــي أرســــاها هــــذا الح ووالمبــــدأ أ

النصوص القانونية الصريحة في القـانون المـدني وقـانون الأحـوال الشخصـية التـي تـنص صـراحة 

الـولي أو الوصـي علـى إذن مسـبق مـن  تنصيب الوصي وحصول وبطريقة واضحة على وجوب 

ة التـي القاعـدة القضـائي بـدأ أوا المالمحكمة المختصة بالتصرف فـي أمـوال القاصـر ، وأسـاس هـذ

فالأصـــل العـــام هـــو حظـــر تصـــرف ) الضـــرورات تبـــيح المحظـــورات (أرســـاها هـــذا الحكـــم قاعـــدة 

يسـتثنى  هالأولياء والأوصياء في عقـارات وأمـوال القصـار التـي يـديرونها إلا بـأذن المحكمـة إلا أنـ

لضـرورة أن يتصـرف ق اكالمجاعـة وغيرهـا إذ يجـوز عنـد تحقـحـالات الضـرورة الأصل العـام من 

الضــرورات تبــيح (عمــلاً بقاعــدة الــولي والوصــي فــي أمــوال القصــار مــن غيــر أذن مــن المحكمــة 

  .) المحظورات

إذ ) الأم ( القاعـدة القضـائية والحكـم الـذي تضـمنها قـد كفـل حـق امـرأة هذا المبـدأ أو ولا ريب أن 

الأم ضــامنة ضــمان الــدرك  لــو لــم يكــن الحكــم كــذلك وتــم إبطــال البيــع الــذي أبرمتــه الأم لكانــت

والقانوني لكل الآثار المترتبة على إبطال البيع ومنها قيـام المشـتري بـالرجوع عليهـا لـدفع الشرعي 

فضــلاً عــن هــذه , والمخاســير والمصــاريف طبقــاً للقواعــد العامــة فــي هــذا الشــأن كافــة التعويضــات 

هــذا كانــت ســبباً فــي إرســاء  الأم التــي دافعــت بقــوة وإصــرار حتــى وصــلت إلــى المحكمــة العليــا قــد

اللاتي يقمـن سيما النساء في اليمن لا, فيد منها حتما النساء والرجال القاعدة التي سيستالمبدأ أو 

مـن تنصـيبهن يـتم القصار من غيـر أن أبنائهن على أموال والوصاية  بأعمال الولايةبالفعل كثيراً 

حيـث سـبق لنـا القـول , القصـار أبنـائهن ال الولايـة والوصـاية علـى أمـو للقيام بأعمـال المحاكم قبل 

رناهــا فــي لاعتبــارات التــي ذكلالقضــاء لا يقمــن بــاللجوء إلــى بــأن الكثــرة الغالبــة مــن نســاء الــيمن 

  .القسم الأول من الدراسة
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الحكــم الصــادر عــن دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العليــا فــي جلســتها المنعقــدة بتــاريخ  )6

 ا مبـدأ أوهــ والـذي أرسـ1420لسـنة ) 330(الشخصي رقم  م في الطعن بالنقض21/9/1999

بنها بثلث تركتها تعويضاً لهم عما فاتهم من وصية إوصية الجدة لأولاد جواز ( مفادها قاعدة 

  ) : جدهم

ـــائع  ـــاً وحيثيـــات وخلاصـــة وق بثلـــث تركتهـــا  هـــذا الحكـــم أن امـــرأة أوصـــت لأولاد أبنهـــا ذكـــوراً وإناث

بـين الورثـة علـى أسـاس هـذه بالفعـل ية جدهم ، وقد تمت القسـمة تعويضاً لهم عما فاتهم من وص

أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة بـــدعوى الوصـــية وغيرهـــا ، وبعدئـــذ أختلـــف الورثـــة حيـــث تقـــدم بعضـــهم 

وإبطــال الوصــية مــن الجــدة إلــى ) الجــدة ( المختصــة مطــالبين فــي دعــواهم بإعــادة القســمة لتركــة 

لا وصــية (الشــرعية المعتبــرة تــنص علــى أنــه  لورثــة والقاعــدةأولاد أبنهــا باعتبــار أولاد الابــن مــن ا

وقـــد طالـــت الإجـــراءات فـــي هـــذه القضـــية وتـــداولتها أيـــدي قضـــاة كثيـــرين أمـــام المحكمـــة ) لـــوارث

وبعــد وقــت , الابتدائيــة الــذين تهيبــوا عــن الفصــل فــي هــذه الــدعوى حســبما ورد فــي الحكــم المرفــق

بطال وصية الجدة وإعادة القسمة في ضـوء ذلـك الفصل في الدعوى بعدم قبول دعوى إ طويل تم

ـــوا هـــذا الحكـــم حيـــث قـــاموا بـــالطعن بالاســـتئناف فـــي هـــذا  ـــم يقبل الحكـــم أمـــام ، إلا أن المـــدعين ل

المحكمة الاستئنافية المختصة التي حكمت بإلغاء الحكـم الابتـدائي بحجـة أن القسـمة لـم تسـتكمل 

ـــ ـــم يكـــن أمـــام الورثـــة الآخـــرين إلا الطعـــن بـــالنقض ف ي الحكـــم الأســـتئنافي أمـــام دائـــرة الأحـــوال فل

الشخصــية بالمحكمــة العليــا والتــي قــررت نقــض الحكــم الأســتئنافي المطعــون فيــه واعتمــاد الحكــم 

جــواز الوصــية مــن المحكمــة العليــا مبــدأ الابتــدائي وإلــزام أطــراف القضــية بالعمــل بموجبــه وأقــرت 

  .الجدة لأولاد أبنها

جـواز (ي حكمهـا السـابق ذكـره مبـدأ أو قاعـدة قضـائية وهـي واستخلصت المحكمة العليا وأرست ف

بل أن المحكمة ) وصية جدهم من وصية الجدة لثلث تركتها لأولاد أبنها تعويضاً لهم عما فاتهم 

المحكمـة عـن العليا قامت بنشر هذا المبدأ أو القاعدة ضمن المبادئ والقواعـد القضـائية الصـادرة 

  . 365م ص2004ن المحكمة العليا عام زء الثاني الصادر عالعليا وذلك في العدد الأول الج

ومـــن أهـــم ) حـــق الملكيـــة ( ومعلـــوم أن حـــق المـــرأة فـــي التصـــرف فـــي أموالهـــا مـــن أهـــم الحقـــوق 

مظاهر حق الملكية حق المالك فـي التصـرف فـي أملاكـه كيفمـا يشـاء ولا يجـوز تقييـد حريتـه فـي 

لقانون ، ومن هذا المنطلق فقـد جـاء هـذا الحكـم التصرف في أملاكه إلا في الحدود التي يقررها ا
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  , لحـــــــق المـــــــرأة فـــــــي التصـــــــرف فـــــــي أملاكهـــــــا بالطريقـــــــة التـــــــي تراهـــــــا  محـــــــل تعليقنـــــــا انتصـــــــاراً 

وتبعاً لذلك فهذا الحكم يعد علامة مضيئة في نطاق تكريس حق المرأة في التصرف في أملاكهـا 

معايير اختيـار الأحكـام المعتمـدة فـي  ، ومن هذا المنطلق فإنطبقاً للنصوص الشرعية والقانونية 

  .هذه الدراسة تنطبق على هذا الحكم 

  

الحكــم الصــادر عــن دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العليــا فــي جلســتها المنعقــدة بتــاريخ  )7

مبـدأ أو  االـذي أرسـ, هــ 1420لسـنة) 294(رقـم الشخصـي م في الطعـن بـالنقض 1/9/1999

 :) لمبني على عوض يكون خلعاً الطلاق ا(أن قاعدة قضائية مفادها 

وخلاصة وقـائع وحيثيـات هـذا الحكـم أن زوجـة ذاقـت الأمـرين مـن زوجهـا وكرهـت زوجهـا كراهيـة 

وقبــل أن تلجــأ إلــى القضــاء طلبــت هــذه الزوجــة مــن زوجهــا أن , شــديدة ونفــرت منــه نفــوراً شــديداً 

وى أمـــام المحكمـــة فمـــا كـــان مـــن الزوجـــة إلا أن تقـــدمت بـــدع, يطلقهـــا إلا أن الـــزوج رفـــض ذلـــك 

الابتدائية المختصة حيث طلبت الزوجة من المحكمة فسخ عقد زواجها من زوجهـا الـذي تبغضـه 

بســبب تصــرفاته التــي تضــررت منهــا المــرأة أشــد الضــرر ، إلا أن الزوجــة التعيســة عجــزت عــن 

التــي  مــن القــانون) 54(إثبــات كراهيتهــا للــزوج حســبما ورد فــي الحكــم محــل تعليقنــا وطبقــاً للمــادة 

تشــترط للفســخ ثبــوت الكراهيــة ، وبعــد الأخــذ والــرد بــين الــزوجين عرضــت المحكمــة علــى الــزوج 

وبالفعـــل قـــام الـــزوج بطـــلاق , طـــلاق زوجتـــه مقابـــل أن تـــدفع الزوجـــة للـــزوج مبلـــغ مائـــة ألـــف ریال 

وبعـد ذلـك حكمـت المحكمـة الابتدائيـة بوقـوع الطـلاق طلقـة واحـدة , زوجته مقابل المبلـغ المـذكور 

اعتبـــرت المحكمـــة ذلـــك الطـــلاق طلاقـــاً رجعيـــاً ، ومعلـــوم أنـــه فـــي الطـــلاق الرجعـــي يحـــق للـــزوج و 

ولـــذلك طعنـــت , المطلـــق أن يراجـــع مطلقتـــه الرجعيـــة خـــلال عـــدتها كونهـــا لا زالـــت زوجـــة حكمـــاً 

الزوجة المطلقة بالاستئناف في ذلك الحكم أمام محكمة الاسـتئناف المختصـة حيـث أعـاد الطعـن 

ح النزاع أمامها كاملاً وقد حكمت محكمة الاستئناف بعد الدراسة والمداولة بثبوت بالاستئناف طر 

كراهية الزوجة لزوجها ومن ثم قررت محكمـة الاسـتئناف اعتبـار مـا قامـت بـه محكمـة أول درجـة 

مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــية ولـــيس طلاقـــاً ) 54(فســـخاً لكراهيـــة الزوجـــة لزوجهـــا وفقـــاً للمـــادة 

فقـــام الـــزوج بـــالطعن بـــالنقض بـــالحكم , طـــوق الحكـــم الابتـــدائي المطعـــون فيـــه حســـبما ورد فـــي من
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الاستئنافي المشـار إليـه وذلـك أمـام الـدائرة الشخصـية بالمحكمـة العليـا التـي أصـدرت بعـد الدراسـة 

والمداولة حكمها محل تعليقنا والـذي قضـى بـأن مـا تـم بـين الـزوجين أمـام المحكمـة الابتدائيـة هـو 

أن هــذا الحكــم قــد أرســا مبــدأ أو قاعــدة عامــة قضــائية مفادهــا أن كــل طــلاق بــل  –طــلاق خلعــي 

وبموجــب هــذا النــوع مــن الطــلاق لا يحــق للــزوج المطلــق إرجــاع  –مقابــل مــال هــو طــلاق خُلعــي 

زوجتــه المطلقــة إلــى حظيــرة الزوجيــة باعتبــار أن هــذا الطــلاق بــائن بينونــة صــغرى ولــيس طلاقــاً 

لــذي تدفعــه الزوجــة إلــى زوجهــا نظيــر التحلــل مــن زواج فاشــل أيــة وإلا لمــا كــان للمــال ا, رجعيــاً 

جــدوى أو فائــدة طالمــا والــزوج يســتطيع إرجاعهــا إلــى جحــيم الزوجيــة الــذي دفعــت الزوجــة المــال 

  .النفيس للفرار منه 

ومن هذا المنطلق فإن الحكم محل تعليقنا قد كفل حـق الزوجـة المظلومـة فـي الهـروب مـن جحـيم 

لأمــرين هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن هــذا الحكــم قــد حــال دون قيــام زوجيــة عانــت منــه ا

ومن ناحية ثالثة فإن هذا الحكـم قـد أرسـا مبـدأً , الزوج بإرجاع الزوجة إلى هذا الجحيم كرة أخرى 

أو قاعدة عامة قضائية تستفيد منها كافة النساء في اليمن اللاتي قد يقودهن حظهن العاثر لـدفع 

إطلاقهن من زيجات فاشلة لا يـردن البقـاء فيهـا حيـث لا يمكـن لـلأزواج الـذين طلقـوا المال مقابل 

زوجاتهم مقابل مال إعادتهن إلى الحياة الزوجيـة باعتبـار هـذا الطـلاق طلاقـاً بائنـاً ولـو كـان لمـرة 

  .واحدة فقط بموجب هذا المبدأ أو القاعدة العامة الهامة التي أرساها هذا الحكم

هــذا المبــدأ أو القاعــدة فقــد قامــت المحكمــة العليــا بنشــر هــذا المبــدأ أو القاعــدة  ولعموميــة وأهميــة

العامــة القضـــائية ضـــمن المبـــادئ والقواعـــد القضـــائية الصـــادرة عـــن المحكمـــة العليـــا ضـــمن العـــدد 

م 2004الأول الجـــزء الثـــاني مـــن المبـــادئ والقواعـــد القضـــائية الصـــادر عـــن المحكمـــة العليـــا عـــام 

  . 314ص

دم فهـذا الحكـم محـل تعليقنـا وطبقـاً للمعـايير المعتمـدة فـي الدراسـة يُعـد علامـة مضـيئة ولكل ما تق

ومشرقة في تكريسه لحق المرأة في تقرير مصير حياتها الزوجية الفاشلة أو الظالمة لاسيما وهـذا 

  .الحق تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية 
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هـــ فــي 1420لســنة) 350(وال الشخصــية بالمحكمــة العليــا رقــم القــرار الصــادر عــن دائــرة الأحــ )8

  قاعــــــدة عامــــــة قضــــــائية  ا مبــــــدأ عامــــــاً أوم والــــــذي أرســــــ3/10/1999جلســــــتها بتــــــاريخ

بوجـه مـن وجـه الإصـلاح فعلـى إلـى الحيـاة الزوجيـة أنه إذا لـم يمكـن رجـوع الزوجـة  ( مفادها

وع مقابــل انتهــاء علاقتهــا دفــع مهــراً ونصــف الشــرط المــدف تعــويض الــزوج عمــاعندئــذ الزوجــة 

 ) :الزوجية بزوجها 

وخلاصة وقائع هذا القرار أن زوج من الأزواج قام بطلاق زوجته حيث أختلف الزوجـان فـي نـوع 

فالزوج يـرى أن الطـلاق الـذي أوقعـه هـو طـلاق رجعـي يحـق لـه إرجـاع زوجتـه فـي , هذا الطلاق 

يحــق للــزوج إرجاعهــا إلــى الزوجيــة فــي فــي حــين تــرى الزوجــة أن الطــلاق بــائن لا , أثنــاء العــدة 

فمــا كــان مــن , ولــذلك امتنعــت المــرأة عــن الرجــوع إلــى منــزل الزوجيــة , أثنــاء العــدة أو فــي غيــره 

الـــزوج إلا أن تقـــدم بـــدعوى أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة المختصـــة طالبـــاً إلـــزام الزوجـــة بـــالرجوع إلـــى 

وقد ردت الزوجة علـى هـذه , حسب زعمه  منزل الزوجية باعتبار الطلاق الذي وقع طلاقاً رجعياً 

الــدعوى بــأن الطــلاق الــذي وقــع هــو طــلاق بــائن لأن إرجاعهــا الــذي أدعــاه زوجهــا قــد كــان بعــد 

م لصـــالح الـــزوج 1996وبعـــد المداولـــة والدراســـة حكمـــت المحكمـــة الابتدائيـــة عـــام , فـــوات العـــدة 

و للرجــل باعتبــاره هــو الــذي واعتبــرت الطــلاق الــذي وقــع طلاقــاً رجعيــاً لأن القــول فــي الطــلاق هــ

فمـــا كـــان مـــن الزوجـــة إلا الطعـــن ) القـــول لمـــن يملـــك الحـــق (يملـــك حـــق الطـــلاق عمـــلاً بقاعـــدة 

م بعـد المداولـة والدراسـة 1998بالاستئناف أمام محكمـة الاسـتئناف المختصـة والتـي حكمـت عـام 

بـــذلك حيـــث قـــام  فلـــم يقبـــل الـــزوج, لأوراق القضـــية بفســـخ الـــزواج لثبـــوت كراهيـــة الزوجـــة لزوجهـــا 

بــالطعن بــالنقض بــالحكم الاســتئنافي وذلــك أمــام دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العليــا التــي 

حكمت بأن تقوم الزوجة بتعويض الزوج عما دفع مهراً ونصف الشرط المـدفوع مقابـل تحللهـا مـن 

الزوجيـة التـي ولم يكتف الحكم محل تعليقنا بتحرير هـذه الزوجـة مـن أسـر الحيـاة , عقدة الزوجية 

لــم تطقهــا وإنمــا أرســا هــذا الحكــم مبــدأ وقاعــدة عامــة قضــائية بالنســبة لكافــة الزوجــات اللاتــي قــد 

يتعرضــن مســتقبلاً لمــا تعرضــت لــه هــذه الزوجــة حيــث تســتطيع أي زوجــة بموجــب هــذا المبــدأ أو 

ولة كــي تتحــرر بســه, القاعــدة العامــة أن تُعيــد لزوجهــا المهــر الــذي دفعــه إليهــا ونصــف الشــرط 

  .ويسر من حياة زوجية لا تطيقها أو لا تريد البقاء فيها 

إذا لــم (حيــث استخلصــت المحكمــة العليــا مــن الحكــم محــل تعليقنــا مبــدأ عامــاً أو قاعــدة مفادهــا 

يمكن رجـوع الزوجـة إلـى الحيـاة الزوجيـة بوجـه مـن وجـوه الإصـلاح فعلـى الزوجـة عندئـذ تعـويض 
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ولأهمية هذا المبـدأ ) لمدفوع مقابل تحللها من عقد الزوجيةونصف الشرط ا, الزوج عما دفع مهراً 

أو القاعـــدة وعموميتهـــا فقـــد قامـــت المحكمـــة العليـــا بنشـــر هـــذا المبـــدأ أو القاعـــدة ضـــمن المبـــادئ 

الصــادر عــن المحكمــة العليــا  352والقواعـد القضــائية المنشــورة فــي العــدد الأول الجــزء الثــاني ص

  .قات الدراسة حسبما هو مبين في مرف, م 2004عام 

ولكل ما تقدم فالحكم محل تعليقنـا يعـد علامـة مضـيئة فـي تكريسـه لحـق المـرأة فـي تقريـر مصـير 

وتنطبـق علـى هـذا الحكـم المعـايير المعتمـدة فـي الدراسـة لاختيـار الأحكـام التـي , حياتها الزوجيـة 

لحيـاة الزوجيـة تُعد علامات مضيئة لاسـيما وأن الزوجـة تسـتطيع بموجـب هـذا المبـدأ التحلـل مـن ا

  التـــــــي لا تطيقهـــــــا بكـــــــل ســـــــهولة ويســـــــر ومـــــــن غيـــــــر ســـــــبب لأن المبـــــــدأ عـــــــام حينمـــــــا نـــــــص 

  ) .إذا تعذر رجوع الزوجة بأي وجه ( صراحة على أنه 

  

م فـي الطعـن 20/4/2002قرار الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ  )9

قاعـدة عامـة قضـائية  ا مبـدأ عامـاً أورسـالـذي أ, هــ 1423لسنة) 89(رقم الشخصي بالنقض 

يشترط في عقود النكاح رضـاء المـرأة لأن القاعـدة الشـرعية تقضـي بـأن كـل عقـد (أنه مفادها 

 :)بني على أكراه الزوجة لا يعمل به شرعاً 

وخلاصــة وقــائع وحيثيــات هــذا الحكــم أن رجــلاً تقــدم أمــام المحكمــة الابتدائيــة المختصــة بــدعوى 

تزوج بامرأة حيث تم إبرام عقـد الـزواج برضـاء المـرأة واختيارهـا وتنفيـذاً لـذلك العقـد مفادها بأنه قد 

وقـد ردت المـرأة علـى تلـك , فقد قام هذا الرجـل بتسـليم المبـالغ التـي اشـترطها والـد المعقـود عليهـا 

د وبعد دراسة المحكمة لأوراق القضـية واستفصـالها للمـرأة تأكـ, الدعوى بعدم رضائها بهذا الزواج 

وبنــاءً علــى ذلــك حكمــت المحكمــة بعــدم صــحة عقــد , للمحكمــة عــدم رضــا المــرأة بــذلك الــزواج 

فلم يقنع الرجل بهـذا الحكـم حيـث قـام بـالطعن فيـه أمـام محكمـة الاسـتئناف , الزواج السالف ذكره 

التــي تأكــد لهــا بعــد الدراســة والتمحــيص للقضــية وبعــد المداولــة بــأن الحكــم الابتــدائي يتفــق وواقــع 

م بتأييـد الحكـم 3/7/2000حال ويطابق أحكام القانون ولـذلك حكمـت محكمـة الاسـتئناف بتـاريخال

فمــا كــان مــن الرجــل إلا أن قــام بــالطعن بــالنقض فــي الحكــم الاســتئنافي أمــام الــدائرة , الابتــدائي 

م بـرفض طعنـه وتأييـد الحكـم 20/4/2002الشخصية بالمحكمة العليا والتي حكمت بدورها بتاريخ

ولم تكتف الدائرة بذلك بل أنها قد أرسـت وكرسـت مبـدأ عامـاً , نافي المؤيد للحكم الابتدائي الاستئ
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أنــه يشــترط فــي عقــود النكــاح رضــا المــرأة وأن القاعــدة الشــرعية ( أو قاعــدة قضــائية عامــة مفادهــا 

  ).تقضي بأن كل عقد بني على إكراه الزوج أو الزوجة لا يُعمل به شرعاً 

ذا المبدأ أهمية بالغة للغايـة فـي المجتمـع اليمنـي الـذي يسـود فيـه عـرف لا ويكتسب هذا الحكم وه

يهتم كثيراً برضاء المرأة واختيارها لشريك حياتها لأنها غير مؤهلـه لـذلك وأن الأهـل هـم خيـر مـن 

كمـا أن المبـدأ أو القاعـدة العامـة القضـائية التـي , يقرر ذلك لأنهم الأدرى بالزوج المناسب للمـرأة 

ولـذلك , هذا الحكم مفيدة للغاية للنساء عامة اللواتي قد يتم إكـراههن علـى الـزواج مسـتقبلاً أرساها 

فهــذا الحكــم يعــد علامــةً مضــيئة فــي ســبيل تقريــر وتكــريس حــق المــرأة فــي اختيــار شــريك حياتهــا 

  .حيث تنطبق على هذا الحكم المعايير المعتمدة لاختيار الأحكام التي تعد علامات مضيئة 
 

ــدائيا الحكــم )10 ــم يُطعــن  لابت والصــادر عــن محكمــة غــرب العاصــمة صــنعاء بــه النهــائي الــذي ل

مــن قــانون الأحــوال ) 15(م والــذي كــان الســبب الــدافع إلــى تعــديل المــادة 15/4/2008بتــاريخ

 : سن الزواج تحديد الشخصية بشأن 

الغـة مـن الب) أ.م.ع.ن(قضـية تطليـق القاصـرة أن وخلاصة وقائع وحيثيـات هـذا الحكـم وتداعياتـه 

اهتمـام ب قـد اسـتأثرت )سـنة30(البـالغ مـن العمـر ) س.ن.ع.ف(من زوجها ) ثمان سنوات(العمر 

وسائل الأعلام اليمنية والعربيـة والدوليـة وتحولـت هـذه القضـية إلـى قضـية رأي عـام شـغلت الـرأي 

إلى درجة أن الصبية القاصرة كانت مـن ضـمن عشـر شخصـيات , العام المحلي والعربي والدولي

م بحضــور وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة 2008فــي واشــنطن عــام نســويه عالميــة تــم تكــريمهن

  .حسبما هو مبين بمرفقات الدراسة ) مادلين أولبرايت(

ارتبطت هذه القضية ارتباطاً جدلياً وتعلقـت بالجـدل والسـجال الجـاري فـي الـيمن بشـأن تحديـد وقد 

ورجال القانون والقضـاء والسياسـة وفـي مجـالس النـواب سن الزواج والذي دارت رحاه بين الفقهاء 

لتنـاول هـذا الموضـوع عشـرات وانعقـدت وانتظمـت , والشورى والـوزراء والمحافـل العامـة والخاصـة 

القاصــرة وكانــت قضــية تطليــق , النــدوات والــورش واللقــاءات والبــرامج الفقهيــة والقانونيــة والطبيــة 

سـتدل بهـا الـذاهبون إلـى جـواز تحديـد سـن الـزواج حيـث شاهد من أهم الشـواهد التـي أ) أ.م.ع.ن(

علــى شاشــات الفضــائيات وصــفحات الجرائــد تحكــي تجربتهــا المؤلمــة ) أ.م.ع.ن(ظهــرت القاصــرة 

فكانــت خيــر دليــل وشــاهد علــى مخــاطر وأضــرار الــزواج المبكــر والمريــرة فــي زواج غيــر متكــاف 

  .للفتيات 
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مــة غيــر متعلمــة تقــيم فــي حــي شــعبي بالعاصــمة مــن أســرة فقيــرة معد) أ.م.ع.ن(تنحــدر القاصــرة 

  ) .حي القاع(اليمنية صنعاء 

  .الرجل الذي تزوج القاصرة غير متعلم يقيم في محافظة حجة الواقعة شمال غربي اليمن و 

م قــام والــد القاصــرة المشــار إليهــا بعقــد زواجهــا بالشــخص المشــار إليــه مــن 2008فــي أوائــل عــام و 

فقــام الــزوج , حيــث تــم زفافهــا مــن مدينــة صــنعاء إلــى مدينــة حجــة , غيــر علــم أو موافقــة القاصــرة 

المشار إليـه حينئـذ بالـدخول بهـا ومعاشـرتها وترتـب علـى ذلـك أضـرار ماديـة ونفسـية بالغـة لحقـت 

  .وإضافة إلى ذلك فقد قام الزوج بضربها وشتمها حسبما ورد في دعواها بالطفلة القاصرة 

لتـــي لحقـــت بالقاصـــرة المشـــار إليهـــا حاولـــت الصـــغيرة الـــذهاب نظـــراً للأضـــرار البدنيـــة والنفســـية او 

بمفردهـا إلـى محكمـة غـرب صـنعاء القريبـة مـن الحـي الـذي تقـيم فيـه أسـرتها حيـث بثـت الصـغيرة 

التـــي قابلتهـــا الصـــغيرة بالصـــدفة فـــي أروقـــة المحكمـــة ) ن.ش(المحاميـــة إلـــى همومهـــا وشـــجونها 

  .المشار إليها 

ثــارت مســائل شــرعية وقانونيــة واجتماعيــة شــتى الســالف ذكرهــا تطليــق القاصــرة قبــل رفــع دعــوى و 

تناولتهــا كافــة الأوســاط المتخصصــة والمهتمــة كــل فــي اختصاصــه مثــل مســألة مــدى جــواز زواج 

الصغير ومدى جواز إجباره على الزواج ومسألة رضا الصغير بالزواج وشروط الزواج بالصـغير 

 –ومــا إذا كانــت مــن أســباب فســخ الــزواج  ,والأضــرار  التــي تلحــق بالصــغير بســبب الــزواج  –

وهـل يُعتـد بالوكالـة الصـادرة  –ومدى جواز قبول دعوى الصغير وطلبـه فسـخ الـزواج أو التطليـق 

وهل يجوز رفع الدعوى أو قبولهـا بالفسـخ ؟ من الصغير للمحامي برفع دعوى الفسخ أو التطليق 

فيـــة التـــي خاضـــت فيهـــا كافـــة المســـائل الخلامـــن وغيـــر ذلـــك ... مـــن غيـــر موافقـــة ولـــي الصـــغير

الأوســاط المهتمــة والمعنيــة كــل فيمــا يخصــه ولــم تــدور هــذه الخلافــات فــي الكــواليس وإنمــا تناقلتهــا 

  .حسبما هو مبين بالمرفقات وسائل الأعلام 

فـــي ضـــوء المســـائل الخلافيـــة المشـــار إليهـــا فـــي البنـــد الســـابق قبلـــت المحكمـــة الســـالف ذكرهـــا  و 

تقـدمت المدعيـة (وخلاصـة الـدعوى حسـبما ورد فـي الحكـم حرفيـاً ,  م الدعوى15/4/2008بتاريخ

وتتحصـــل وقائعهـــا بأنـــه منـــذ أكثـــر مـــن ) ن.ش(م بواســـطة المحاميـــة15/4/2008بـــدعواها بتـــاريخ

شـهرين قــام والـد المدعيــة بتزويجهـا مــن المــدعى عليـه دون علمهــا وموافقتهـا وهــي طفلـه تبلــغ مــن 

ج زفـــت إلـــى المـــدعى عليـــه فـــي مدينـــة حجـــة حيـــث قـــام ســـنوات تقريبـــاً وبعـــد عقـــد الـــزوا 8العمـــر 

بمباشــرتها وهــي مــا زالــت طفلــه لا تعــي حقوقهــا ومســئولياتها كزوجــة وقــام المــدعى عليــه بضــربها 
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وإلزامـه بـدفع ها من المدعى عليـه في ختام دعواها فسخ عقد نكاحالطفلة الزوجة وشتمها وطلبت 

ــ لهــامبلــغ مليــون ریال تعويضــاً  ة والنفســية التــي لحقــت بهــا وتحميلــه مخاســير عــن الأضــرار المادي

وقــد ســارت المحكمــة فــي إجــراءات نظــر الــدعوى حيــث ورد ضــمن وقــائع الحكــم أنــه ) التقاضــي

عونـــاً قضـــائياً ) ن.ش(مـــع محاميتهـــا ) أ.م.ع.ن(م تبـــين حضـــور المدعيـــة 15/4/2008بجلســـة(

هته بالدعوى وبعـد فتم مواج) س.ن.ع.ف(كما حضر المدعى عليه) أ.م.ع(وحضر والد المدعية 

ســماع المــدعى عليــه للــدعوى رد بقولــه أنــه تــزوج بالمدعيــة برضــاها وموافقتهــا ودخــل بهــا ولكنــه 

أنكر قيامه بضربها أو إجبارها وأفاد والد المدعية بأنه قام بالعقد بابنته للمـدعى عليـه وأن عمرهـا 

قـام بتزويجهـا خوفـاً مـن  ثلاثة عشر عاماً وأضاف بأنه لم يستلم أي مبلـغ مـن المـدعى عليـه وأنـه

 –وقد سألت المحكمة والد المدعية , سبق له بأن قام بأخذ إحدى بناته والذي) ح.ص.م(المدعو 

وعقــب ذلــك ســألت المحكمــة المــدعى عليــه عــن المــدة التــي , هــل تــم إجــراء زفــاف ؟ فأجــاب بــنعم 

لطـــلاق  أمضـــاها مـــع المدعيـــة فأجـــاب بأنـــه أســـتمر مـــع المدعيـــة شـــهرين وأضـــاف بأنـــه مســـتعد

المدعيــة إذا كانــت لا ترغــب بــه زوجــاً لهــا وطلــب عقــد جلســه ســرية بينهمــا لــذلك ونظــراً لطبيعــة 

القضية فقـد قـررت المحكمـة تحويـل الجلسـة إلـى سـرية وفـي الجلسـة السـرية أفـادت المدعيـة بأنهـا 

ا كانــت موافقــة علــى الــزواج فــي بدايــة الأمــر وتــم إجــراء مراســيم الزفــاف وبعــدها أقامــت مــع زوجهــ

المدعى عليه ودخـل بهـا ولكنهـا لـم تعـد ترغـب بـه زوجـاً لهـا وبعـد سـماع المـدعى عليـه لـذلك قـام 

بـــدفع مبلـــغ خمســـين ألـــف ریال للـــزوج ) ن.ش(بتطليقهـــا برضـــاه واختيـــاره بعـــد أن قامـــت المحاميـــة 

المدعى عليه الذي استلم المبلـغ فـي الجلسـة مقابـل طـلاق المدعيـة وبعـد ذلـك طلبـت المدعيـة أن 

فوافــق والــد المدعيــة علــى ذلــك ) أ.س.ش(فــي منــزل خالهــا الــذي كــان حاضــراً بالجلســة وهــو  تقــيم

وأضــافت محاميــة المدعيــة بأنهــا ســتقوم بالبحــث عــن فاعــل خيــر لمســاعدة أســرة المدعيــة وتحــت 

قضــية للحكـم والنطــق بـه فــي الجلسـة  وقــد ورد وعليــه قـررت المحكمــة حجـز ال, أشـراف المحكمـة 

حيـث تبـين للمحكمـة مـن خـلال مـا ذكـره الأطـراف قيـام رابطـة ( أنهنطوقة أسباب الحكم ومضمن 

حيــــث أن والــــد المدعيــــة هــــو مــــن تــــولى العقــــد بهــــا و ) س.ف(و) أ.ع.ن(الزوجيــــة بــــين المدعيــــة 

مقابل استلامه لمبلغ خمسـين ألـف ) أ.ع.ن(بطلاق زوجته ) س.ف(ونظراً لقيام الزوج ) س.ف(لـ

العلاقـة الزوجيـة بينهمـا تعتبـر منتهيـة بموجـب مـا هـو مبـين وبهـذا فـإن ) ن.ش(ریال من المحاميـة 

حكمـــت المحكمـــة  فقـــد وعليـــه, الـــذي يعتبـــر الـــولي الشـــرعي) أ.ع.ن(فـــي الجلســـة وبحضـــور والـــد 

) 20(مــــن قــــانون الأحــــوال الشخصــــية رقــــم )  83,  74,  73,  72(اســــتناداً لنصــــوص المــــواد 
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لــــــ ) س.ن.ع.ف(ثبـــــوت طـــــلاق ب م1998لســـــنة ) 27(ون رقـــــم م وتعديلاتـــــه بالقـــــان1992لســـــنة

  .بشأن العدة ) 82(مع مراعاة ما جاء في نص المادة ) أ.م.ع.ن(

وهنـاك ملاحظـات كثيـرة , ما ذكرناه سابقاً هي كافة وقائع وأسباب الحكـم ومنطوقـة بلفظـه ونصـه 

  -:استقراء الحكم  وتحليله والتعليق عليه ومن أهمها عند تظهر 

, ولذلك فهذا الحكم ربما يكـون مـن أسـرع الأحكـام , لنطق بالحكم تاريخ ا تاريخ تقديم الدعوى هو - 1

وهناك أسباب تقف وراء السرعة في الحكم في هذه القضية من أهمها تناول وسائل الأعلام لهـذه 

القضــية وإفراطهــا فــي تنــاول كافــة تفاصــيل وجزئيــات هــذه القضــية وتحويلهــا إلــى قضــية رأي عــام 

  .فيها على هذا النحو  قبل قبول المحكمة للدعوى والفصل

قبلــت المحكمــة الــدعوى مــن القاصــرة بواســطة محاميتهــا المتبرعــة للترافــع عنهــا دون أن تتعــرض  - 2

المحكمة لأهلية القاصرة والولاية عليها والممثل الشرعي والقانوني لها مع أن الحكم قـد أشـار إلـى 

, النطـــق بـــالحكم فيهـــا  أن والـــد المدعيـــة كـــان حاضـــراً أمـــام المحكمـــة حـــين تقـــديم الـــدعوى وحـــين

ومعلوم شرعاً وقانونـاً أن إيجـاب الصـغير وقبولـه لا يعتـد بـه سـواء فـي الـزواج أو الوكالـة بمـا فـي 

 .ذلك توكيل المحامين 

وردت وقــائع الحكــم وأســبابه بصــيغة مــوجزة مقتضــبة حيــث لا تزيــد صــفحات الحكــم علــى ثــلاث  - 3

كــم وتفاصــيله إلا المتــابع لوســائل صــفحات مخطوطــة بخــط ولا يســتطيع الوقــوف علــى دقــائق الح

الإعــلام التــي تناقلــت هــذه الــدقائق والتفاصــيل وأبانــت بجــلاء عــن وجهــات النظــر المختلفــة بشــأن 

 .هذه القضية

الدعوى المقدمة للمحكمة كانت المدعية تطلب فيها من المحكمة فسخ عقـد نكاحهـا لصـغر سـنها  - 4

جيز للصغير فسـخ عقـد نكاحـه إلا بعـد أن يبلـغ ولإضرار المدعى عليه والقانون اليمني النافذ لا ي

والثابت أن المدعية لـم تكـن بالغـة حـين تقـديمها ) خيار البلوغ( وهو ما يسمى في القانون اليمني 

كذلك الفسخ للضرر لا وجود له في القانون اليمني وعوضاً عنه هنـاك الفسـخ للكراهيـة , للدعوى 

 .ي وهو يقابل الخلع القضائي في القانون المصر 

تعامل الحكم مع دعـوى الفسـخ المقدمـة إلـى المحكمـة علـى أنهـا دعـوى خلـع وليسـت دعـوى فسـخ  - 5

 .وهذا ظاهر من خلال استناد الحكم إلى النصوص القانونية الخاصة بالخلع 

المتابع للقضية في وسائل الأعلام المختلفة يظهر له عدم التناسب بـين حجـم الحكـم وبـين نطـاق  - 6

 .مام الذي حضت به القضية القضية وأثرها والاهت
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لــم يقــم أي مــن أطــراف الحكــم محــل تعليقنــا خــلال المــدة المحــددة قانونــاً بــالطعن فــي هــذا الحكــم  - 7

 .وتبعاً لذلك فقد صار هذا الحكم نهائياً 

مــع كــل التعليقــات التــي ذكرناهــا ســابقاً عــن هــذا الحكــم محــل تعليقنــا إلا أن هــذا الحكــم قــد كــان  - 8

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية النافـذ بـاليمن ) 15(ي اقتـراح تعـديل المـادة السبب الدافع والمؤثر ف

علــى تحديــد ســن واضــح للــزواج  صــراحةوالمتعلقــة بســن الــزواج بحيــث تــنص هــذه المــادة المعدلــة 

الــذي يحــرر عقــد ) الأمــين أو المــأذون(ومعاقبــة الــولي إذا أبــرم عقــد زواج القصــار وكــذا معاقبــة 

أـ لا يجوز تزويج الطفل الـذي لـم ( المادة بعد التعديل تنص على فقد صارت هذه زواج القصار 

 .يتم الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى ما لم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي 

ـ ب ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ریال كل شـخص خولـه  

مـن ) أ(اج فرضى به وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يتم السن المحددة في الفقرة القانون سلطة عقد الزو 

  .هذه المادة 

ـ ج ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيـد علـى خمسـين ألـف ریال كـل مـن  

ن هـذه  مـ) أ(أبرم العقد أو شهد عليه وهـو يعلـم أن أحـد طرفـي العقـد لـم يـتم السـن المحـددة فـي الفقـرة 

  . ولا زالت هذه المادة المعدلة منظورة أمام البرلمان ) المادة 

وقـد كـان هــذا الحكـم محــل تعليقنـا مــن أهـم الأسـلحة التــي أشـهرها أنصــار تحديـد ســن الـزواج بــاليمن  

 .ج حسبما هو مبين بمرفقات الدراسةفي وجوه خصومهم الرافضين لتحديد سن الزوا

د بحـق علامـة مضـيئة ومشـرقة فـي حمايـة حـق المـرأة فـي الحيـاة ولكل ما تقدم فإن هذا الحكم يعـ

فــي مواجهــة الأخطــار المحــدق بهــا إذا مــا تزوجــت قبــل بلوغهــا ســن الــزواج لأنــه الســبب الباعــث 

  .على تعديل قانون الأحوال الشخصية والنص فيه على تحديد سن آمن للزواج 
 

يــا فــي جلســتها المنعقــدة بتــاريخ القــرار الصــادر عــن دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العل )11

ــم 22/7/1999 ــالنقض رق ــذي  1420لســنة ) 218(م فــي الطعــن ب ـــ ال ــاً أو هـ ــدأ عام أرســا مب

الولادة لازمتان للمـرأة سـواء كانـت المـرأة مطيعـة نفقة العدة و (أن قاعدة قضائية عامة مفادها 

  ) :الطفل وأجره الحضانة على الأب أو ناشزة وكذا تجب نفقة

زوجـة غـادرت بيـت الزوجيـة وهـي حامـل لخلافـات نشـبت وحيثياتـه أن ع هذا القـرار وملخص وقائ

وامتنـع تمامـاً عـن إلا أن قام بطـلاق زوجتـه وبين زوجها فما كان من الزوج وبعد حين  افيما بينه
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دفــع أي نفقــات لزوجتــه بمــا فــي ذلــك نفقــة عــدة الزوجــة ومصــاريف ولادتهــا ونفقــة الطفــل المولــود 

ولـذلك تقـدمت الزوجـة بـدعواها أمـام المحكمـة الابتدائيـة المختصـة مطالبـة بنفقـة , وأجرة الحضـانة

ما قبل الطلاق ونفقة العدة ومصاريف الولادة ونفقة الطفل المولود وأجرة حضانتها للطفل إضـافة 

وفــي مواجهــة هــذه الــدعوى قــام الــزوج بــالرد عليهــا بــأن الزوجــة كانــت ناشــزاً , إلــى مهرهــا المؤجــل 

ــــــــــــــــــــــــه لهــــــــــــــــــــــــا و وكــــــــــــــــــــــــان نشــــــــــــــــــــــــوزه   المــــــــــــــــــــــــرأة الناشــــــــــــــــــــــــر أنا هــــــــــــــــــــــــذا ســــــــــــــــــــــــبباً لطلاق

حكمــت المحكمــة الابتدائيــة وبعــد المرافعــة والمدافعــة والدراســة , نفقــة طبقــاً للقــانون ةلا تســتحق أيــ 

, طبقاً لأحكام القانون  لنفقةيسقط االنشوز  لأنبعدم أحقية الزوجة المطلقة لأية نفقة كونها ناشزاً 

قامت الزوجـة بـالطعن بالاسـتئناف فـي الحكـم الابتـدائي أمـام للطعن الميعاد المحدد قانوناً  وخلال

محكمة الاستئناف المختصة التي قضت بأحقية الزوجة لنفقة عدتها ومصـاريف الـولادة وتكاليفهـا 

ولـم يقبـل الـزوج المطلـق , ونفقة الطفل المولود وأجرة الحضانة وعدم أحقيتها لنفقة ما قبل الطلاق

المحكمــة الــدائرة الشخصــية بطعن بــالنقض فــي الحكــم الاســتئنافي أمــام هــذا الحكــم حيــث قــام بــال

العليــا التــي أصــدرت حكمهــا محــل تعليقنــا و الــذي قضــى بتأييــد الحكــم الاســتئنافي وأحقيــة الزوجــة 

وفضـلاً عـن المطلقة لنفقة العدة ومصاريف الولادة وتكاليفها ونفقـة طفلهـا المولـود وأجـرة حضـانته 

النفقـة الفـرق بـين قاعـدة عامـة قضـائية تبـين بإرسـاء مبـدأ عامـاً أو العليـا قامـت المحكمـة  ذلك فقد

أن النشــوز لا يســقط نفقــة العــدة (التــي يســقطها النشــوز وتلــك التــي لا يســقطها ومفــاد هــذه القاعــدة 

والولادة لأنهما لازمتان سواء كانت المرأة مطيعة أو ناشزة وكذا لا يسـقط النشـوز نفقـة الطفـل  أو 

ـــه كـــون ) نةأجـــرة الحضـــا ـــدأ أهميت ـــين النفقـــات التـــي ويكتســـب هـــذا المب ـــة لا تب النصـــوص القانوني

  .يسقطها النشوز وتلك التي لا يسقطها

وعموميتها لكافة النساء الناشزات مستقبلاً فقد قامت المحكمـة هذا المبدأ العام أو القاعدة ولأهمية 

لقضــائية المنشــورة فــي العــدد الأول اوالمبــادئ القاعــدة ضــمن القواعــد هــذا المبــدأ أو  العليــا بنشــر

  . 287م صـ2004عن المحكمة العليا عام الجزء الثاني الصادر 

القاعدة القضائية السابقة من أهم المبدأ أو  هذا ولا ريب أن النفقات والمصاريف المشار إليها في

  .حقوق المرأة

ل تكريس حقـوق المـرأة ة مضيئة في سبيمعلايعد ولذلك كله فلا شك أن هذا الحكم محل تعليقنا 

وتنطبق عليه المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامات مضـيئة  وحمايتها

.  
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القــرار الصــادر عــن دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العليــا فــي جلســتها المنعقــدة بتــاريخ  )12

ـــ والــذي أرســا 1420لســنة ) 489(بــالنقض رقــم  م فــي الطعــن22/11/1999 مبــدأً عامــاً أو هـ

أن للأم حـق حضـانة مـن هـو بحاجـة إلـى الحضـانة مـن أولادهـا (قاعدة قضائية عامة مفادها 

 ):كما أن لها الحق في كفالة من شب عن الطوق لأنها أحن الناس على أولادها وأرأفهم بهم

دهـا أولاونـزع منهـا وخلاصة وقائع هذا الحكم أن أحد الأزواج كـان قـد أختلـف مـع زوجتـه فطلقهـا 

فمـا كـان مـن الزوجـة إلا أن تقـدمت بـدعوى أمـام المحكمـة الابتدائيـة المختصـة , الخمسة القصر 

وقــد حكمــت , مطالبــة مــن المحكمــة تمكينهــا مــن حقهــا القــانوني فــي حضــانة أولادهــا القاصــرين 

فلم يقبل الـزوج هـذا الحكـم حيـث قـام , المحكمة بان على الزوج إعادة الأولاد إلى أمهم لحضانتهم

واســتند فــي طعنــه إلــى عــدم تــوفر شــروط الحضــانة فــي بــالطعن بــالحكم أمــام محكمــة الاســتئناف 

ن أم الأولاد غير صالحة لحضانة أولادهـا وبعـد الدراسـة والمداولـة حكمـت محكمـة أبالزوجة وأفاد 

  .تأييد الحكم ألاستئنافيومن ثم الاستئناف برفض استئناف الزوج 

المحكــوم عليــه بــالطعن بــالنقض فــي الحكــم الاســتئنافي أمــام  وفــي مواجهــة هــذا الحكــم قــام الــزوج

ــا التــي وقفــت أمــام هــذا الطعــن  الدراســة والمداولــة وبعــد دائــرة الأحــوال الشخصــية بالمحكمــة العلي

مبـدأً إرسـاء إضـافة إلـى أن المحكمـة قامـت ب, إلى تأييد الحكـم الاسـتئنافيالمحكمة العليا خلصت 

أن لـلأم حـق (فيد منها كافـة النسـاء مسـتقبلاً ومفـاد هـذه القاعـدة قاعدة عامة قضائية تستعاماً أو 

حضانة من هو بحاجة إلى الحضانة من أولادهـا وكفالـة مـن شـب عـن الطـوق لأنهـا أحـن النـاس 

القاعــدة العامــة الهامــة هــذا المبــدأ أو وقــد قامــت المحكمــة العليــا بنشــر ) علــى أولادهــا وأرأفهــم بهــم

فــي العــدد الأول الجــزء أرســتها وقامــت المحكمــة بنشــرها ية التــي القواعــد القضــائالمبــادئ و ضــمن 

  .م2004عام عن المحكمة العليا ـ  الذي صدر 393الثاني ص

ن لأ, كتســب أهميــة بالغــة تالقاعــدة القضــائية التــي أرســاها وهــذا الحكــم محــل تعليقنــا والمبــدأ أو 

تعلـل بهـذا الـنص كثيـر ولذلك ي, قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الحضانة حق للصغير 

 مــن القضــاة وغيــرهم فــي حرمــان النســاء المطلقــات أو الأرامــل مــن حضــانة أولادهــن لأتفــه ســبب

والمبـدأ إضافة إلى أن هذا الحكـم , بذريعة عدم توافر شروط الحضانة أو انتفاء شروط الحضانة 



 - 37 -

الحضــانة فهــذه  والقاعــدة التــي أرســاها بشــأن تقريــر حــق الأم فــي كفالــة أولادهــا بعــد انقضــاء ســن

هــذا المبــدأ والقاعــدة تبــع قبــل تقريــر لان المُ , القاعــدة صــريحة فــي أحقيــة الأم فــي كفالــة أولادهــا 

 الهامة هو أن الصغير بعد انقضاء سن الحضانة يكون له الخيـار فـي كفالـة أبيـه أو أمـهالعامة و 

  .طبقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية 

ام يعد بحق علامة مضـيئة فـي سـبيل تقريـر وتكـريس حـق المـرأة ولكل ما تقدم فان هذا الحكم اله

وتنطبـق علـى هـذا الحكـم المعـايير المعتمـدة فـي ,  في الأمومة وهو حق شرعي وطبيعي وقـانوني

  .الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامات مضيئة 

  

ــدائي النهــائي الصــادر عــن  )13 ء محكمــة شــرق العاصــمة صــنعاالقاضــي الشخصــي بالحكــم الابت

مـن زوجهـا السـعودي ..... م والذي قضي بفسخ زواج المواطنـة اليمنيـة 13/2/2008بتاريخ 

لغيابه وانقطاعه وعدم إنفاقـه علـى زوجتـه ، والـذي ترتـب عليـه اقتـراح تعـديل ...... الجنسية 

أمـام من رفع دعـوى الفسـخ الزوجات من قانون المرافعات بشأن الموطن لتمكين ) 33(المادة 

استثناءً من القواعـد العامـة التـي توجـب رفـع ) موطن المدعي( ا الذي تقيم فيهمحكمة موطنه

 ):عليه ىالمدع(موطن الدعوى أمام محكمة 

مـن امـرأة يمنيـة تقـيم شـرق العاصـمة م 2005عـام وخلاصة هذا الحكم أن مواطن سـعودي تـزوج 

مدينــة  اليمنيــة ضــمن نطــاق الاختصــاص المكــاني لمحكمــة شــرق العاصــمة حيــث أصــطحبها إلــى

  الريــــــاض وأقــــــام معهــــــا هنــــــاك لمــــــدة شــــــهرين ثــــــم عــــــاد معهــــــا إلــــــى صــــــنعاء حيــــــث أقــــــام معهــــــا 

ولـم قـط في منزل أبيها بصنعاء لمـدة أربعـة أشـهر ثـم غـادر صـنعاء وهجـر زوجتـه ولـم يعـد إليهـا 

ولــذلك قامــت الزوجــة اليمنيــة برفــع دعواهــا أمــام  –ينفــق علــى زوجتــه أو يتصــل بهــا منــذ هجرهــا 

يــة وهــي محكمــة شــرق العاصــمة صــنعاء الابتدائيــة والتــي يقــع ضــمن اختصاصــها المحكمــة اليمن

تقــرر أن الاختصــاص مــع أن نصــوص قــانون المرافعــات النافــذ  –المكــاني محــل إقامــة الزوجــة 

ـــــيس مـــــوطن المـــــدعي   ـــــه ول ـــــدعاوي هـــــو مـــــوطن المـــــدعى علي   ولا يســـــتثنى , المكـــــاني بنظـــــر ال

ومـع ذلـك , أو مـن تلزمـه النفقـة عليهـا جة ضد زوجها من ذلك إلا دعاوى النفقة التي ترفعها الزو 

الزوجـة اليمنيـة مـن المحكمـة فقد قبلت محكمة شرق العاصمة نظر هذه الدعوى التي طلبت فيها 

فســخ عقــد زواجهــا مــن زوجهــا الســعودي المقــيم فــي الريــاض بالســعودية لغيابــه عنهــا لمــدة ســنتين 

نمـا دعـوى إ وهذه الـدعوى ليسـت دعـوى نفقـة و , ةعاجز عن المعاشر عنين وعدم إنفاقه عليها ولأنه 
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بعـد أن أعلنـت الـزوج السـعودي إلـى موطنـه عبـر  القضـيةوقـد نظـرت هـذه المحكمـة هـذه  –فسخ 

بـــاليمن تطالبـــه صـــحيفة بنشـــر إعـــلان فـــي أكبـــر المحكمـــة القنـــوات الدبلوماســـية وبعـــد أن قامـــت 

وعة من زوجته المدعية طالبة بالحضور إلى مقر المحكمة بصنعاء للرد على دعوى الفسخ المرف

ليمنيــة بالتنصــيب عــن فقامــت المحكمــة ا, لا أنــه لــم يحضــر ولــم يــرد علــى دعــوى الفســخإ, الفســخ 

حيــث قامــت الزوجــة المدعيــة ,الإجــراءات فــي مواجهــة المحــامي المنصــب المــدعى عليــه وتمــت 

ة بعـد المحكمـحيـث خلصـت , بإثبات دعواها عن طريق تقديم الأدلة القانونية على صحة دعواها

بفسـخ زواج المواطنـة اليمنيـة مـن زوجهـا , م 13/2/2008بتـاريخ كـم الدراسة والتمحـيص إلـى الح

قضــى هــذا وكــذا , الحكــم نهائيــاً  صــيرورةأن تعتــد العــدة الشــرعية مــن تــاريخ  االســعودي وأن عليهــ

إذا  لحكمن بـاالمحكوم عليه بنسخة من الحكم حتى يتسـنى لـه الطعـبإبلاغ الزوج السعودي الحكم 

م لــم يــتم الطعــن بــالحكم خــلال المــدة 13/2/2008هــذا الحكــم بتــاريخصــدر أن مــا أراد ذلــك وبعــد 

  .فصار هذا الحكم نهائياً ) يوماً  60(المحددة قانوناً للطعن 

 نومع إن هذا الحكم صـادر عـن محكمـة ابتدائيـة إلا أنـه أحـدث تـأثيراً عميقـاً ولفـت انتبـاه المعنيـي

ا فـي قـانون المرافعـات التـي تتشـدد كثيـراً فـي تطبيـق القاعـدة منصوص عليهـطن الإلى أحكام المو 

وقصــر الاســتثناء ) بوجــوب رفــع الــدعوى فــي مــوطن المــدعى عليــه(القانونيــة العامــة التــي تقضــي 

حق للزوجة أن ترفعها ضـد زوجهـا أو مـن تلزمـه النفقـة يمن هذه القاعدة على دعاوى النفقة التي 

فبعــد ) ســواءً موطنهــا أو مــوطن المــدعي عليــه(ة أو المــرأة المدعيــة فــي أي مــوطن تختــاره الزوجــ

الضــجة التــي أثارهــا هــذا الحكــم الشــجاع فقــد أدرك المهتمــون والمعنيــون أن الاســتثناء مــن قاعــدة 

ســخ وغيرهــا مــن فيشــمل دعــاوى ال كــييجــب أن يتســع ) رفــع الــدعوى فــي مــوطن المــدعى عليــه(

ما وأن هـــذا الحكـــم قـــد صـــدر بعـــد أن شـــاعت وانتشـــرت رفعهـــا المـــرأة عامـــة لاســـيتالـــدعاوى التـــي 

) نيمنيـون وخليجيـو (نحاء اليمن حيث يقوم بعـض الأشـخاص أظاهرة الزواج السياحي في بعض 

بالزواج من نساء يمنيات لبضعة أيام أو لبضعة أسابيع أو لبضعة أشهر ثم يتركوهن ويهجروهن 

ولا يســـتطعن , لقـــات ولا متزوجـــاتمـــن غيـــر معاشـــرة أو طـــلاق أو نفقـــة فـــيكن معلقـــات فلســـن مط

مـا لفقــر هــؤلاء النســوة حيــث أن الفقيــرات هــن إ –طلـب الفســخ فــي مــواطن الأزواج الهــاجرين لهــن 

المحافظ يمنـع المـرأة مـن الانتقـال  اليمني أن المجتمع كماضحيات الزواج السياحي  يقعناللواتي 

كمـا أن بعـض هـؤلاء الأزواج  اتهممن مكان إقامتها أو إقامـة عائلتهـا إلـى مـواطن الأزواج لمقاضـ

  .الهاجرين لزوجاتهم لا تعرف مواطنهم 
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ولــذلك كــان هــذا الحكــم الهــام والشــجاع الباعــث علــى تعــديل أحكــام المــوطن فــي قــانون المرافعــات 

فعلى أثر هذا الحكم تعالت الأصوات وارتفعت لتعديل أحكام الموطن المنصوص عليها , اليمني 

ويكون مكان إبرام عقـد الـزواج (المرافعات بحيث تتضمن الفقرة الآتية  من قانون) 33(في المادة 

) كانـت أو مقر بيت الزوجية أو أخر موطن للزوج موطنـاً لـه فـي المسـائل المتعلقـة بالزوجيـة أيـاً 

وهذا التعديل تم رفعه بالفعل من قبل اللجنة الوطنية للمرأة إلى وزارة الشئون القانونية التي وافقت 

الإجراءات  لاستكمال إلى وزارة العدل بدورها  الته بدورها إلى رئاسة الوزراء التي أحالتهعليه وأح

   .من شبه المؤكد إقرار هذا التعديلوالتوقعات جميعها تذهب إلى أنه 

ة مضــيئة فــي تكريســه وتســهيله لمباشــرة مــعــد علايولكــل مــا تقــدم فهــذا الحكــم الابتــدائي النهــائي 

ولـذلك تنطبـق عليـه ,  للوصـول إلـى حقوقهـا كافـة المترتبـة علـى الـزواج المرأة لحقها في التقاضي

  .المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامات مضيئة 

  

الحكــــم الصــــادر عــــن الــــدائرة الشخصــــية بالمحكمــــة العليــــا فــــي جلســــتها المنعقــــدة بتــــاريخ  )14

  ):يسقط بتنازلها عنه حق الأم في الحضانة لا(م الذي أرسى مبدأ 11/12/2002

وخلاصــة وقــائع هــذه الحكــم أن زوج هجــر زوجتــه مــدة أربــع ســنوات حيــث تــدخل أقــارب الــزوجين 

الزوجة مر حيث توصلوا إلى أن يقوم الزوج بطلاق زوجته المهجورة مقابل أن تتنازل لمعالجة الأ

عــن حقهــا فــي ه مقابــل تنازلهــا تــوبالفعــل قــام الــزوج بطــلاق زوج, عــن حقهــا فــي حضــانة ابنتهــا 

إلا أن الأم المسكينة لم تصبر على فراق فلذة كبدها ولم تسـتطيع كـبح  –حضانة ابنتها الصغيرة 

إلا أن تقــدمت بــدعوى أمــام المحكمــة الابتدائيــة الأم فمــا لبثــت  –عاطفــة الأمومــة الجياشــة جمــاح 

تــه قــام الأب ومــن جه, لحضــانتها المختصــة طالبــة مــن المحكمــة إلــزام الأب بتســليم البنــت إليهــا 

بالرد على دعوى الأم متمسكاً بالتنازل الصادر منها عن الحضانة وأنه تنازل قـانوني ورسـمي لـه 

خـــذ والـــرد والدراســـة توصـــلت المحكمـــة الابتدائيـــة وبعـــد الأ, حجيتـــه ولا ينبغـــي إهـــداره أو تجاهلـــه 

بنتهــا وإلــزام م إلــى الحكــم بقبــول دعــوى الأم وإلغــاء تنازلهــا عــن حضــانتها لا16/4/2002بتــاريخ 

الأب بتســـليم البنـــت إلـــى الأم المدعيـــة لحضـــانتها ورعايتهـــا وحمايتهـــا وتعليمهـــا حتـــى تنتهـــي مـــدة 

  ).سنة12(الحضانة 

وعنــــد صــــدور هــــذا الحكــــم لــــم يقبلــــه الأب حيــــث قــــام بــــالطعن بــــالحكم أمــــام محكمــــة الاســــتئناف 

تئناف في إجراءاتهـا المختصة ومن جهتها قامت الأم بالرد على طعن الأب وسارت محكمة الاس
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الحكــم  دم والــذي قضــى بتأييــ18/8/2002انتهــت إلــى إصــدار حكمهــا بتــاريخ  حتــىلنظــر الطعــن 

إلا أن الأب المحكــوم عليــه لــم يستســلم لــذلك فقــام بــالطعن بــالنقض فــي , الابتــدائي بجميــع فقراتــه 

م 11/12/2002بتــاريخ حكمــت الحكــم الاســتئنافي أمــام الــدائرة الشخصــية بالمحكمــة العليــا التــي 

ولـم تكتـف المحكمـة العليـا بـذلك بـل أنهـا أرسـت , بتأييد الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتـدائي 

  ).أن حق الأم في الحضانة لا يسقط بتنازلها(عاماً وهو  مبدأً 

وهــذا المبــدأ الــذي أرســته المحكمــة العليــا فــي حكمهــا الــذي نحــن بصــدد التعليــق عليــه تســتفيد منــه 

ةً لاســيما وأنــه مــن الشــائع جــداً فــي الــيمن تنــازل الأمهــات عــن حقهــن فــي الحضــانة الأمهــات عامــ

حيـــث يلجـــأ بعـــض الآبـــاء عنـــد الخلافـــات الزوجيـــة التـــي تنتهـــي إلـــى الطـــلاق أو الخلـــع بمســـاومة 

الزوجات الأمهـات علـى إسـقاط كافـة حقـوقهن ومـن أهمهـا حـق الأم فـي حضـانة صـغارها بـل أن 

تعتمــد التصــالح والــذي يكــون  وغيرهــا بعــض المحــاكم الابتدائيــة هنــاك أحكــام قضــائية صــادرة عــن

  .حضانة ولدها مقابل فسخ نكاحها أو طلاق الزوج لهاعن من ضمن بنوده تنازل الأم 

جن بـــه أمـــام المحـــاكم لـــدحض تيتمســـكن بـــه ويحـــالنســـاء وبعـــد صـــدور هـــذا الحكـــم الهـــام صـــرن 

علـى , ومنهـا الحـق فـي الحضـانة  نونيـة التنازلات التي تفُرض عليهن عن حقوقهن الشـرعية والقا

لاســيما , أســاس أن هــذا الحكــم يفصــح عــن موقــف المحكمــة العليــا فــي الــيمن مــن هــذه التنــازلات 

تحـرص حرصـاً شـديداً علـى القضـاء وفـق المبـادئ والقواعـد التـي  ةوالمحاكم الابتدائيـة والاسـتئنافي

تبين حالات نقض ) تعاميم(مات منتظمة لأن المحكمة العليا تصدر تعلي, تقررها المحكمة العليا 

وتطلــب المحكمــة العليــا مــن المحــاكم الأدنــى  الأحكــام القضــائية الصــادرة عــن المحــاكم المختلفــة

  .مراعاة هذه الحالات في الأحكام  وإلا كانت عرضة للنقض 

لهـا ولكل ما تقدم فهذا الحكم يعد بحق علامة مضيئة فـي سـبيل تكـريس وترسـيخ حـق المـرأة كـأم 

وتبعــاً تنطبــق علــى هــذا ,  غريزتهــا وعاطفتهــا التــي تظهــر فــي لــذتها وســعادتها بحضــانة صــغارها

  .الحكم المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامات مضيئة 
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الحكــــم الصــــادر عــــن الــــدائرة الشخصــــية بالمحكمــــة العليــــا فــــي جلســــتها المنعقــــدة بتــــاريخ  )15

حيـث كـان هـذا الحكـم هــ  1425لسـنة  )21319(بـالنقض رقـم م لنظر الطعـن 26/12/2004

  :من قانون الأحوال الشخصية) 54(لاقتراح تعديل المادة السبب الباعث 

وخلاصة وقائع هذا الحكم أن امرأة تقدمت بـدعوى أمـام المحكمـة الابتدائيـة المختصـة مفادهـا أن 

نــه كــان يحبســها فــي البيــت مــن الإهانــة وأب و زوجهــا كــان يســيء معاملتهــا ويعتــدي عليهــا بالضــر 

أول النهار حتى منتصف الليل من دون زاد وماء وبعد ذلك تركها وهجرها في منزل والـدها لمـدة 

أصــبحت لا تطيــق العــيش معــه حيــث صــارت لــذلك فقــد ســنتين ونصــف بــدون نفقــة أو معاشــرة 

لـــدعوى وبعـــد نظـــر المحكمـــة ل, وأنهـــا لـــذلك تطلـــب مـــن المحكمـــة فســـخ عقـــد نكاحهـــا منـــه, تكرهـــه

بقبــول دعــوى الزوجــة وصــحة فســخ عقــد نكــاح المدعيــة مــن عصــمة  الحكــم خلصــت إلــى وأدلتهــا 

من حقـوق سـابقة ولاحقـة بذمـة ول البغضاء والكراهية واعتبار كل ما للمدعية عليه لحص ىالمدع

ـــ ىالمـــدع فع مبلـــغ مائـــة وخمســـين ألـــف ریال إلـــى دعليـــه لاغيـــه لحصـــول الفســـخ وإلـــزام المدعيـــة ب

وقـد أسـتند هـذا الحكـم , زواجـه بهـا دفعـه إلـى المدعيـة عنـده عوضاً عن المهـر الـذي علي ىالمدع

إذا طلبــت المــرأة الحكــم (مــن قــانون الأحــوال الشخصــية التــي تــنص علــى أنــه ) 54(إلــى المــادة 

ن حكمـاً مـن أهـل الـزوج بالفسخ للكراهيـة وجـب علـى القاضـي أن يتحـرى السـبب فـأن ثبـت لـه عـيّ 

لاح بينهمــا وإلا أمــر الــزوج بــالطلاق فــإن أمتنــع حكــم بالفســخ وعليهــا أن وحكمــاً مــن أهلهــا للإصــ

  ).ترجع المهر

فلــم يقبــل الــزوج ذلــك الحكــم حيــث طعــن بــه أمــام محكمــة الاســتئناف المختصــة وبعــد أن نظــرت 

فمـا كـان مـن الـزوج إلا أن يطعـن , محكمة الاستئناف فـي القضـية حكمـت بتأييـد الحكـم الابتـدائي

ئرة الشخصـــية بالمحكمـــة العليـــا والتـــي حكمـــت بتأييـــد الحكـــم الاســـتئنافي المؤيـــد بـــالنقض أمـــام الـــدا

  .للحكم الابتدائي

أن الحكم الـذي نحـن بصـدد تحليلـه والتعليـق عليـه لـم يرسـي مبـدأ أو يقـرر قاعـدة إلا أنـه قـد  ومع

أة جـراء لفت الانتباه وأثار الاهتمام لـدى المعنيـين والمهتمـين إلـى الظلـم والجـور الـذي يحيـق بـالمر 

ا يسمى في اليمن بالفسخ للكراهية من قانون الأحوال الشخصية التي تنظم م) 54(تطبيق المادة 

.  
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هذا النص الجائر يقرر على انه يجب على الزوجة في كل الأحوال أن تعيد المهر لزوجها عند ف

بالفسـخ ومـن فسخ زواجها منه حتى ولو كان الزوج قد تعمد الإسـاءة إليهـا لـدفع الزوجـة للمطالبـة 

  .ثم استعادة المهر وقد حدث هذا في قضايا كثيرة

وكتـب أثـارت الاهتمـام بإهـدار تناولـت هـذا الحكـم دراسـات ومقـالات وعند صـدور هـذا الحكـم فقـد 

أحــوال شخصــية كحــق المــرأة فــي المهــر وهــو حــق شــرعي وقــانوني تســتحقه المــرأة ) 54(المــادة 

قتـراح تعـديل المـادة السـالف وبناءً على ذلك فقـد تـم ا, كاملاً بالدخول وتستحق نصفه قبل الدخول

ذكرها، وبالفعل قامت اللجنة الوطنية للمرأة بـاقتراح تعـديل هـذه المـادة ورفـع المقتـرح إلـى الجهـات 

دقة الجهــات المختصــة لهــذا إجــراءات التعــديل ، ومــن المتوقــع إقــرار ومصــا لاســتكمالالمختصــة 

  .التعديل

الــنص الســالف ذكــره ممــا يجعــل هــذا الحكــم  تعــديلعثــاً علــى اقتــراح ولــذلك فقــد كــان هــذا الحكــم با

وتبعــاً لــذلك تنطبــق علــى هــذا الحكــم  علامــة مضــيئة فــي ســبيل تقريــر وترســيخ حــق المــرأة بــالمهر

  .  المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامات مضيئة 

  

محكمة غرب العاصمة صنعاء ال الشخصية بقاضي الأحو الصادر عن  النهائي الحكم الابتدائي )16

تعـديل الـنص المتعلـق بالولايـة فـي قتـراح لام الـذي كـان الباعـث 10/11/2008بتـاريخ الصادر

 :الزواج وذلك في قانون الأحوال الشخصية

ن الـولي فـي عقـد الـزواج أبـحكـم المشـار إليـه وتحليلـه القـول من المهم للغايـة قبـل التعليـق علـى ال

لا (  النبـي ركن مـن أركـان هـذا العقـد لا تقـوم لـه قائمـة بدونـه عمـلاً بقـولاليمني طبقاً للقانون 

أن تبــرم عقــد فــي الــيمن وعلــى هــذا الأســاس فــلا تســتطيع المــرأة ) نكــاح إلا بــولي وشــاهدي عــدل

فخلاصـته أن رجـل أراد الـزواج عليـه أما بشأن الحكم الذي نحـن بصـدد التعليـق , زواجها بنفسها 

إلا أن هــذا الأخ ,  ابعــد وفــاة والــدهأخوهــا مــن وليهــا الأقــرب لهــا شــرعاً وهــو  بــامرأة حيــث طلــب

يم حيــث قامــت الأخــت بتقـــد,  الأخــت لمشــيئة أخيهــافلــم تستســلم ,  رفــض إبــرام عقــد زواج أختــه

يــرفض  هنــأمــام المحكمــة الابتدائيــة المختصــة مطالبــة بنــزع ولايــة تزويجهــا مــن أخيهــا  لأدعــوى 

تقـدم للـزواج بهـا مـع أنهـا ترغـب بـالزواج مـن ذلـك الرجـل كمـا ذكـرت تزويجها من الشخص الذي 

مقابـل  اعـن نصـيبها مـن تركـة والـدهمل وليهـا أخاهـا يسـاومها علـى التنـاز  لأن االأخت في دعواه

فـالمجتمع اليمنـي لا , وهـذه الـدعوى غريبـة وشـجاعة فـي الـيمن, بـذلك الشـخص هـاإبرام عقـد زواج
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هــا الــزواج بشــخص جتمــع بــاحترام للمــرأة التــي تطلــب مــن أهليستحســن دعــاوى كهــذه ولا ينظــر الم

ولايـة التــزويج دعوى ترفعهـا المـرأة إلـى المحكمــة طالبـة منهـا عـزل أخيهــا مـن صـراحة فمـا بـالكم بــ

  .تعليقنامحل وإبرام عقد زواجها بشخص معين حسبما هو ظاهر في الحكم 

 حيــث قامــت المحكمــة بــإعلان الأخ الــولي للحضــور إلــى المحكمــة للــرد علــى الــدعوى وبعــد ذلــك

أفاد الولي بأنه لم يرفض إبرام العقـد وإنمـا هـو بصـدد السـؤال عـن الرجـل الـذي تريـد أختـه الـزواج 

وعندما تأكدت المحكمة من صحة الدعوى أمهلت الولي أسبوعاً واحداً للسؤال عن الخاطـب , به 

لمحكمـــة إلـــزام المـــدعى عليـــه الـــولي بـــإجراء عقـــد زواج أختـــه وبنظـــر أمـــين ســـر وبعـــدها قـــررت ا

نـزل المـدعى عليـه إلا انـه لـم يقـم بـذلك فكلفتـه المحكمـة مفي على أن يتم عقد الزواج , المحكمة 

حيث وافق على إجـراء عقـد الـزواج فـي إثنـاء جلسـة المحكمـة وبموجـب مرة أخرى بالمثول أمامها 

  .هاء القضية فصار هذا الحكم نهائياً حكمة انتمذلك قررت ال

إلا أن هــذا , ومــع أن هــذا الحكــم ابتــدائياً ومــع أن القضــية قــد انتهــت علــى النحــو الســابق ذكــره  

الحكــــم ســــلط الضــــوء علــــى أحكــــام الولايــــة فــــي الــــزواج المنصــــوص عليهــــا فــــي قــــانون الأحــــوال 

ولايـــة ة لأحكـــام ظمـــالشخصـــية وعلـــى اســـتغلال بعـــض الأوليـــاء لعموميـــة وتجريـــد النصـــوص النا

دون تعسف الأولياء فـي تطبيـق  ةفضلاً عن انعدام الضوابط الكافية  والمناسبة للحيلول, التزويج 

القضـايا للمشـاكل و اء صغقرع هذا الحكم الجرس عالياً في أذان المعنيين للإ فقد , هذه النصوص

وقــد أتــى هــذا الحكــم , التــي تظهــر فــي أثنــاء تطبيــق تلــك النصــوص والتجــاوزات  التــي تــتم عندئــذ

علـــى أحكـــام الولايـــة فـــي عقـــد الـــزواج  تعـــديلاتحيـــث قامـــت الجهـــات المختصـــة بـــاقتراح , ثمـــاره 

حسبما هو مبين في مرفقات الدراسة وقد قامت اللجنة الوطنية بإحالة مقترحات التعديل هـذه إلـى 

  .الجهات المختصة للموافقة عليها 

حق المرأة في الارتباط تقرير وحماية رقة في مجال ولكل ما تقدم فهذا الحكم علامة مضيئة ومش

وحال هذا الحكم دون استغلال بعض الأولياء لأحكـام ,  ن لها أن تحدد شريك حياتهاأبمن تريد و 

  .ولاية التزويج لأغراض شخصية للولي 

  

محكمـــة غـــرب صـــنعاء قاضـــي الأحـــوال الشخصـــية بالحكـــم الابتـــدائي النهـــائي الصـــادر عـــن  )17

والــذي كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً بشــأن نــزع الولايــة فــي الــزواج مــن الــولي  م5/4/2009بتــاريخ

  :الذي يليه  الولي العاضل إلى
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مــن المعلــوم أن قــانون الأحــوال الشخصــية فــي الــيمن يــنص علــى أن الــولي ركــن مــن أركــان عقــد 

ا الحنفيـة وهذا هو رأي جمهور الفقهـاء عـد, الزواج لا تقوم قائمة لهذا العقد إذا تخلف هذا الركن 

الــذين لا يشــترطون الــولي إذ يجــوز للمــرأة أن تــزوج نفســها وفقــاً لمــذهب الحنفيــة خلافــاً لمــا ذهــب 

إليه جمهور الفقهاء الذين يجعلون الولي ركن من أركان عقد الزواج وحجـة الجمهـور فـي اشـتراط 

لهم بجـواز فـي حـين يسـتند الحنفيـة فـي قـو ) لا نكاح إلا بولي وشـاهدي عـدل( الولي قول النبي 

وأن طلقهـا فـلا تحـل لـه مـن (أن تزوج المرأة نفسها إلى نصوص شرعية كثيرة أبرزهـا قولـه تعـالى 

والآيـات مثـل ) ولا تعضـلوهن أن يـنكحن أزواجهـن(وكـذا قولـه تعـالى ) بعد حتـى تـنكح زوجـاً غيـره

إلــى المــرأة فهــذه الآيــات ونظيراتهــا فــي القــران الكــريم تنســب فعــل النكــاح , هــذه كثيــرة فــي القــران 

  .وذلك دليل على جواز أن تزوج المرأة نفسها على رأي الحنفية , وليس إلى الولي 

إلا أن القانون اليمني لا يأخذ بقول الحنفية وإنما يأخذ بقول الجمهور كمـا سـبق أن ذكرنـا ، ومـع 

ن وليهـــا الأقـــرب عـــ)  امتنـــع(أن القـــانون اليمنـــي يجيـــز للمـــرأة أن تلجـــأ إلـــى القضـــاء إذا عضـــل 

زواجهـــا بـــالزوج الصـــالح إلا أن الواقـــع العملـــي يشـــهد أن المـــرأة لا تلجـــأ إلـــى هـــذا الخيـــار إلا فـــي 

حالات نادرة جداً ومن ضمن هذه الحالات الحالة محل الحكم الذي نحـن بصـدد تحليلـه والتعليـق 

ن عليـــه نظـــراً للظـــروف الاجتماعيـــة والثقافيـــة الســـائدة المحيطـــة بـــالمرأة فـــي الـــيمن والتـــي تحـــد مـــ

  .استعمال المرأة لهذا الخيار غير المرغوب فيه اجتماعياً وثقافياً 

وخلاصة وقائع وحيثيات الحكم موضع تعليقنا أن امرأة بالغة عاقلـة أراد رجـل كـفء الـزواج منهـا 

ــــــــــــــى وليهــــــــــــــا الأقــــــــــــــرب شــــــــــــــرعاً وهــــــــــــــو عمهــــــــــــــا بعــــــــــــــد وفــــــــــــــاة أبيهــــــــــــــا    , حيــــــــــــــث تقــــــــــــــدم إل

، فمــا كــان مــن هــذه المــرأة الشــجاعة إلا أن  إلا أن الــولي العــم امتنــع عــن زواجهــا فصــار عاضــلاً 

ـــة  ـــة الأدل ـــه ، وقـــدمت هـــذه المـــرأة كاف ـــى المحكمـــة المختصـــة طلبـــت فيهـــا عزل ـــدعوى إل تقـــدمت ب

وبعــد دراســة المحكمــة لأوراق القضــية حكمــت , والبــراهين الشــرعية والقانونيــة علــى صــحة دعواهــا 

) الممتنع(زويجها من عمها العاضل م بقبول دعوى المرأة المدعية ونقل ولاية ت5/4/2009بتاريخ

  إلـــــــــــى إبـــــــــــن عمهـــــــــــا الـــــــــــذي يريـــــــــــد الـــــــــــزواج بهـــــــــــا كـــــــــــي يكـــــــــــون وليـــــــــــاً لهـــــــــــا فـــــــــــي إبـــــــــــرام 

ـــــــــــــــة ،  ـــــــــــــــة عمـــــــــــــــه المدعي ـــــــــــــــزوج هـــــــــــــــذا الرجـــــــــــــــل نفســـــــــــــــه بابن ـــــــــــــــث ي ـــــــــــــــزواج بحي ـــــــــــــــد ال   عق

الــولي : والثانيــة , وطبقــاً لهــذا الحكــم فقــد جمــع إبــن العــم بــين صــفتين الأولــى الــزوج المعقــود لــه 

.... زوجــتُ نفســي مــن إبنــة عمــي فلانــة (م إبــرام عقــد الــزواج بقــول أبــن العــم حيــث يــتوب, العاقــد 

وبحيـــث يصـــدر ) والمهـــر المتراضـــى عليـــه  علـــى محكـــم الكتـــاب العزيـــز وســـنة النبـــي صـــلى 



 - 45 -

الإيجاب والقبول في عقد الزواج من شخص واحد جمع بين صـفة الـزوج المعقـود لـه وصـفة ولـي 

  .الزواج  المرأة الذي ينوب عنها في إبرام عقد

ولا ريــب أن هــذا الحكــم الشــجاع قــد لبــى رغبــة المــرأة المدعيــة ومقصــودها وعلــى نحــو أفضــل ممــا 

  .كانت تريد في دعواها 

ومسألة جمع الشخص الواحد بين الولاية أو الوكالة عن الغيـر والتصـرف بموجـب هـذه الولايـة أو 

ل لعــرض هــذا الخــلاف الواســع الوكالــة لنفســه محــل خــلاف بــين فقهــاء الشــريعة والقــانون ولا مجــا

والمتشــعب فــي هــذه الدراســة ، ولكــن مــا يعنينــا فــي هــذا الشــأن أن هــذا الحكــم قــد كــرس رأيــاً فقهيــاً 

جديداً كفل وحافظ فيه على حق هذه المرأة المدعية في اختيـار شـريك حياتهـا ، بـل أن الحكـم لـم 

فـي ذلـك أن المـرأة البالغـة  يحرص حتى على الاستماع إلـى حجـج وأسـانيد الـولي العاضـل معتبـراً 

ـــولي  حـــرة فـــي اختيـــار شـــريك حياتهـــا بصـــرف النظـــر عـــن الحجـــج والأســـانيد التـــي يتعـــذر بهـــا ال

ولــم يــتم الطعــن بهــذا الحكــم الابتــدائي فصــار نهائيــاً بــل تــم تنفيــذ هــذا الحكــم وبموجــب , العاضــل 

  .بن العم بإبنة عمه جامعاً بين صفتي الولي والزوج إذلك تزوج 

تقــدم فهــذا الحكــم يعــد علامــة مضــيئة فــي ســبيل حمايــة وضــمان حــق المــرأة فــي اختيــار ولكــل مــا 

شريك حياتها حيث تنطبق علـى هـذا الحكـم المعـايير المحـددة فـي الدراسـة لاختيـار الأحكـام التـي 

  .تعد علامات مضيئة 

  

محكمـــة غـــرب صـــنعاء قاضـــي الأحـــوال الشخصـــية بالحكـــم الابتـــدائي النهـــائي الصـــادر عـــن  )18

بشأن ولاية الزواج والذي كرس رأياً فقهيـاً جديـداً بشـأن قبـول طلـب المـرأة م 4/5/2009بتاريخ

الأجنبية لولاية القضاء اليمني فـي تزويجهـا ممـن ترغـب الـزواج بـه فـي الإقلـيم اليمنـي إذا مـا 

  :أدعت أمام القضاء اليمني بعدم وجود ولي لها في بلدها الذي تحمل جنسيته

الحكم الهام أن امـرأة مغربيـة تقـيم وتعمـل فـي الـيمن تقـدمت بـدعوى  صة وقائع وحيثيات هذاوخلا

أمام المحكمة الابتدائية المختصة مفادهـا أن أحـد المـواطنين اليمنيـين قـد تقـدم إليهـا طالبـاً الـزواج 

أو الـيمن حيـث ) المغـرب(سـواء فـي بلـدها الأصـلي منها وأنها ترغب في ذلك إلا أنه لا ولـي لهـا 

ــاً وأنــه لا عُصــبة لهــا مــن الــذكور كــون والــدها متقــيم  وبعــد أن اســتدلت المــرأة علــى صــحة , توفي

دعواها بشهود إثبات من المواطنيين اليمنيين المجاورين لمنزلها الذي تقيم فيه مـع والـدتها وأختهـا 

م بقبـــول دعـــوى المدعيـــة وثبـــوت الولايـــة للمحكمـــة 4/5/2009حكمـــت المحكمـــة بتـــاريخ –بـــاليمن 
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نكاح المدعيـة وتكليـف أحـد قضـاة المحكمـة بـإجراء عقـد نكـاح المدعيـة بمـن  ذاتها في إجراء عقد

  .ترغب الزواج به حسبما ورد في منطوق الحكم المشار إليه 

وعند التأمل في الحكم الذي نحن بصدد تحليله والتعليق عليه نجد أنه قد تساهل كثيراً في إثبـات 

وذلــك بغــرض تمكــين )  شــاهدان يمنيــان(ة انعــدام الــولي الشــرعي للمدعيــة بوســائل إثبــات تقليديــ

لأن الهــدف مــن تشــريع القــوانين والأنظمــة هــو تنظــيم وتســهيل , المــرأة مــن اختيــار شــريك حياتهــا 

الحـق يعلـوا ولا يعلـى (وتمكين الأفراد من مباشـرة حقـوقهم المكفولـة شـرعاً وقانونـاً  تطبيقـاً للقاعـدة 

لــه أساســه المتــين فــي قواعــد ومبــادئ الدســتور ومــا ذهــب إليــه هــذا الحكــم رأي فقهــي جديــد ) عليــه

  .على كافة الجهات والسلطات تحقيقها واحترامها وحمايتها بأن التي تكفل هذه الحقوق وتقرر 

وعند إمعان النظر في هذا الحكم موضع تعليقنا نجد أنه قـد اتجـه إلـى تكـريس هـذا الـرأي الفقهـي 

اكم المختلفـــة عنـــد تصـــديها لمثـــل    هـــذه ولـــم يأخـــذ بمـــا هـــو مـــألوف ومعتـــاد فـــي المحـــ –الجديـــد 

حيث تتبع المحاكم عادة في مثل هذه الحالة مخاطبـة الجهـات الرسـمية المختصـة فـي  –القضية 

لأن هــذه الدولــة هــي الأقــدر والأجــدر  علــى , الدولــة التــي تحمــل المدعيــة طالبــة الولايــة جنســيتها 

لة التي تحمل طالبة الولاية جنسيتها هـي التـي إثبات ما إذا كان للمدعية ولياً شرعياً أم لا ، فالدو 

تحتفظ بالسجلات والمستندات الرسمية الثبوتية ، كما تتوفر لـديها كافـة البيانـات والمعلومـات عـن 

المدعية في هذا الشـأن ، ولاشـك أن المحكمـة التـي أصـدرت هـذا الحكـم الـذي نعلـق عليـه ونحللـه 

لــذي تتبعــه المحــاكم الأخــرى إلا أنــه ومــع ذلــك قــررت تــدرك يقينــاً هــذا المــنهج المــألوف والمعتــاد ا

ومما يجدر ذكره أن هذا الحكـم لـم , المحكمة في هذا الحكم الفريد أن تأخذ بالرأي الفقهي الجديد 

بل أنـه مـن الثابـت تمـام تنفيـذ هـذا الحكـم بـزواج المدعيـة بالشـخص , يتم الطعن به فصار نهائياً 

  .ا الحكم الذي ترغب الزواج به وذلك بموجب هذ

ولا ريــب أن هــذا الــرأي يكفــل للمــرأة بيســر وســهولة الــزواج مــن الرجــل الــذي اختارتــه كــي يكــون 

شريكاً لحياتها ، ومن هذا المنطلق وعلى هـذا الأسـاس فهـذا الحكـم يعـد بحـق علامـة مضـيئة فـي 

ســبيل تمكــين المــرأة مــن حقهــا فــي اختيــار شــريك حياتهــا بيســر وســهولة وســرعة ، ولــذلك تنطبــق 

لـــى هـــذا الحكـــم المعـــايير المعتمـــدة فـــي الإطـــار المرجعـــي للدراســـة لاختيـــار الأحكـــام التـــي تعـــد ع

  .علامات مضيئة 
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محكمـــة غـــرب صـــنعاء قاضـــي الأحـــوال الشخصـــية بالحكـــم الابتـــدائي النهـــائي الصـــادر عـــن  )19

هــ ، الـذي كـرس رأيـاً فقهيـاً 1429لسـنة) 96(في القضـية الشخصـية رقـم م 5/5/2008بتاريخ

إثبات غياب الزوج وترتيب آثار حالة غياب الزوج التي تطلبها الزوجـة فقـط دون بقيـة جديداً ب

 :الآثار المترتبة على حالة غياب الزوج

تــتلخص وقــائع وحيثيــات هــذا الحكــم فــي أن امــرأة تحمــل جنســية جمهوريــة أذربيجــان متزوجــة مــن 

ن وإبنــه وبعدئــذ اختفــى يمنــي وتقــيم معــه فــي العاصــمة اليمنيــة وقــد أنجبــت مــن زوجهــا اليمنــي إبــ

م إلــى المحكمــة المختصــة 2008الــزوج ولــم تعلــم الزوجــة مصــيره ولــذلك تقــدمت هــذه الزوجــة عــام

م وقد بحثت عنـه هـي وزمـلاؤه فـي العمـل 2003بصنعاء مدعية بأن زوجها اليمني قد اختفى منذ

لتـي كـان يعمـل وأصدقاؤه في كل مكان ولـم يـتم العثـور عليـه وانقطعـت أخبـاره نهائيـاً وأن الجهـة ا

وأفــادت تلــك الجهــة ) م2003(بهــا الــزوج رفضــت تســليم مرتبــات الــزوج المفقــود منــذ ذلــك التــاريخ

بأنها لن تصرف مرتبات الزوج المفقود لزوجته إلا بموجب حكم يثبت فقدانه أو غيابـه ، وللتـدليل 

لتهـا بصـحة على صحة دعواها قـدمت الزوجـة المدعيـة كافـة الأدلـة والبـراهين التـي تقطـع فـي دلا

تلـــك الـــدعوى ، وبعـــد أن درســـت المحكمـــة كافـــة أوراق القضـــية وتأكـــد للمحكمـــة صـــحة الـــدعوى 

م بحكـم قضـى فـي منطوقـه بثبـوت غيـاب 5/5/2008وسلامة أدلة إثباتها حكمت المحكمة بتاريخ

زوج المدعية وأنه لا يجوز للزوجة البيع والتصرف فيما يخص زوجها إلا بأذن المحكمة ووجـوب 

  .ق المدعية وولديها لمعاش زوجها الغائب استحقا

وعند التأمل في حيثيات هذا الحكم في ضوء النصوص القانونية التـي تبـين أحكـام الـزوج الغائـب 

والمفقـــود وأراء الفقهـــاء فـــي هـــذا الشـــأن نجـــد أن الفقهـــاء يفرقـــون بـــين الغائـــب والمفقـــود بـــالقول أن 

فـي حـين أن الغائـب هـو الـذي حياتـه , مـن مماتـه المفقود هو من انقطعت أخباره ولا تُعلـم حياتـه 

متيقنة ولكنه غير موجود في منزل الزوجية وقد يكون غيابه داخل الوطن في موطن غير معلـوم 

وإجـراءات الحكـم بفقـدان الـزوج طويلـة  –كما قد يكون غيابه خارج الوطن ولـو فـي مـوطن معلـوم 

جه الحكم محل تعليقنا إلـى اعتبـار الـزوج فـي ولذلك ات –جداً ومعقدة مقارنة بالحكم بغياب الزوج 

هذه القضية غائباً وليس مفقوداً مراعـاة لحـال الزوجـة المدعيـة المغلوبـة علـى أمرهـا وتقـديراً لحـال 

  .أولادها القصر 

ومعلوم أنه يترتب على غياب الزوج فسخ نكاح زواجه وتنصيب من يتـولى إدارة أمـوال الغائـب ، 

دد التعليــق عليــه قــد اقتصــر علــى ترتيــب الأثــر الــذي طلبتــه الزوجــة إلا أن الحكــم الــذي نحــن بصــ
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فقط وهو فقط تمكينها وأولادها من اسـتلام معـاش الـزوج الغائـب والتصـرف فيـه لاسـيما وأنـه لـيس 

كما أن هـذا الحكـم قـد أخـذ بالمصـلحة الفضـلى , هناك دخل للزوجة أو أولادها غير هذا المعاش 

لأن إجـــراءات إثبـــات فقـــدان الـــزوج غايـــة فـــي , ولـــيس مفقـــوداً  للزوجـــة حيـــث أعتبـــر الـــزوج غائبـــاً 

  .التعقيد في حين إجراءات إثبات الغياب سهلة ويسيرة 

وهــذا الــرأي الفقهــي الــذي كرســه هــذا الحكــم جديــد حيــث أن الــرأي الفقهــي التقليــدي فــي مثــل هــذه 

ى إحـداث المركـز القضية هو القول بـأن الحكـم القضـائي أو الـنص القـانوني أو العقـد يقتصـر علـ

ولا مجــال لتعــديل , القــانوني فقــط أمــا الآثــار المترتبــة عليــه فهــي تترتــب عليــه كاملــة بقــوة القــانون 

ومن ناحية ثانية فقد كرس هذا الحكـم , هذه الآثار أو تعطيلها كلياً أو جزئياً هذا من ناحية أولى 

فضل للزوجة في هذه الحالة اعتبـار فالأ, رأياً فقهياً جديداً وهو الأخذ بالمصلحة الفضلى للزوجة 

وهــذا رأي فقهــي جديــد يخــالف الــرأي الفقهــي التقليــدي الــذي يضــع , زوجهــا غائبــاً ولــيس مفقــوداً 

ولـم يـتم الطعـن بهـذا , تفرقة حدية بـين الغائـب والمفقـود ويقيـد السـلطة التقديريـة لقاضـي الموضـوع

مــاً نهائيــاً وبالفعــل فقــد تــم تنفيــذ هــذا وتبعــاً لــذلك فقــد صــار حك, الحكــم الــذي نحللــه ونعلــق عليــه 

  .الحكم حيث قامت الجهة التي كان يعمل بها الزوج بتسليم رواتب الزوج الغائب إلى الزوجة 

ومــن هــذا المنطلــق وعلــى هــذا الأســاس فــإن هــذا الحكــم يعــد بحــق علامــة مضــيئة تنطبــق عليــه 

  .ات مضيئةالمعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علام
 

صنعاء العاصمة محكمة غرب قاضي الأحوال الشخصية بالصادر عن النهائي الحكم الابتدائي  )20

هـ ، والذي كرس رأياً فقهياً 1430لسنة)65(في القضية الشخصية رقم م 28/10/2009بتاريخ

إذا عجزت المرأة طالبة الفسخ عن إثبات دعواها عـن طريـق الشـهادة أو غيرهـا (جديداً مفاده 

إذا لم تطمئن المحكمة إلى أدلة الإثبات المقدمة من المدعية أو لعدم كفايتها فعندئذ يحـق  أو

 ) :للمحكمة أن تطلب من الزوجة إكمال هذه الأدلة بأداء المدعية اليمين المتممة

لأن أغلــب الأســباب الموجبــة , غالبــاً مــا تعجــز المــرأة المدعيــة عــن إثبــات دعواهــا بفســخ نكاحهــا 

, لا يطلـــع عليهـــا الأشـــخاص أو الجهـــات لأنهـــا مـــن المســـائل الشخصـــية بـــالزوجين للفســـخ خفيـــة 

وتشدد القضاء في الإثبات في هذه المسائل طبقاً للقواعد العامـة فـي الإثبـات يفضـي إلـى تعطيـل 

  .حقوق المرأة ولاسيما والمرأة هي الطرف الأولى بالرعاية 
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اختلــف فقهــاء الشــريعة والقــانون بشــأن جــواز كمــا أن اليمــين المتممــة نــوع مــن أنــواع اليمــين التــي 

الأخذ بها عامـة ، فهنـاك مـن الفقهـاء مـن لا يجيـز الأخـذ بهـا عامـة ومـنهم مـن يـذهب إلـى جـواز 

والـذاهبون إلـى جـواز الأخـذ بهـا فـي بعـض المسـائل  –الأخذ بهـا فـي بعـض المسـائل دون غيرهـا 

مـين المتممـة ، وعلـى هـذا الأسـاس فـإن اختلفوا في نطاق المسائل التي يجوز فيها اللجـوء إلـى الي

اللجــوء إلــى اليمــين المتممــة فــي مســائل الأحــوال الشخصــية محــل نظــر ، ولــذلك فــإن أخــذ الحكــم 

محــل تعليقنــا بــاليمين المتممــة واســتناد الحكــم علــى اليمــين المتممــة يعــد تكريســاً لــرأي فقهــي جديــد 

  .لحصول على  هذه الحقوق يمكن المرأة المدعية من إثبات حقوقها ويمكن المرأة من ا

وهــذه المقدمــة كــان لا بــد منهــا كمــدخل لتحليــل الحكــم الــذي نحــن بصــدد التعليــق عليــه وتحليلــه ، 

وخلاصــة وقــائع وحيثيــات هــذا الحكــم  أن أمــراه أثيوبيــة تزوجــت مــن رجــل يمنــي وتــم إبــرام عقــد 

فر معهــا مــن أثيوبيــا م حيــث قــام الــزوج اليمنــي بالســ2/10/2005الــزواج بينهمــا فــي أثيوبيــا بتــاريخ

م هجــر الــزوج زوجتــه وتركهــا 2007إلــى الــيمن حيــث أقامــا فــي مدينــة صــنعاء وفــي شــهر أكتــوبر 

بــدون نفقــة أو معاشــرة وانقطعــت أخبــاره تمامــاً وقــد بحثــت عنــه الزوجــة فــي كــل مكــان فلــم تجــده 

حكمـة حيـث تقـدمت بـدعواها إلـى م, وعندئذ لم تجد الزوجة من مناص سوى اللجوء إلى القضـاء 

غــرب العاصــمة صــنعاء طالبــة الحكــم بفســخ نكاحهــا لغيبــة الــزوج عنهــا وعــدم إنفاقــه عليهــا لمــدة 

سنتين وإلزامه بدفع نفقتها السابقة ومهرها حسبما ورد في الـدعوى المشـار إليهـا ، ولغـرض إثبـات 

إلا أن , صـحة دعواهـا أحضـرت الزوجـة المدعيـة شـهود إثبـات غيـاب زوجهـا وعـدم إنفاقـه عليهـا 

, هـــؤلاء الشـــهود أفـــادوا بـــأنهم ســـمعوا بغيـــاب الـــزوج وعـــدم إنفاقـــه عليهـــا ولكـــنهم لـــم يشـــاهدوا ذلـــك 

وعندئــذ لــم تطمــئن المحكمــة لتلــك الشــهادات لأن الشــهادات ينبغــي أن تقــوم علــى مشــاهدة الشــاهد 

مـة ومعاينته للواقعة أو الأمر الذي يشهد عليه طبقاً للقواعـد العامـة ، وبـدلاً مـن أن تـرفض المحك

دعوى الزوجـة لعـدم اطمئنـان المحكمـة لتلـك الشـهادات طلبـت المحكمـة مـن الزوجـة إكمـال نقـص 

تلك الأدلة وإتمامها باليمين المتممـة ، وتبعـاً لـذلك فقـد اعتبـرت المحكمـة تلـك الشـهادات شـهادات 

ناقصــة حيــث اســتكملتها المحكمــة بــاليمين المتممــة فــي حــين أن الشــهادات تلــك لــم تكــن شــهادات 

  .وأقصى ما يمكن أن يقال عنها أنها مجرد قرائن , معنى القانوني بال

ــاً جديــداً يــذهب إلــى جــواز إكمــال الأدلــة  ــاً فقهي وبنــاءً علــى مــا تقــدم فــإن هــذا الحكــم قــد كــرس رأي

ومما يجـدر ذكـره بشـأن هـذا الحكـم أنـه لـم , الناقصة باليمين المتممة متى اقتنعت المحكمة بذلك 

  .اد المقرر قانوناً وتبعاً لذلك فقد صار هذا الحكم نهائياً يتم الطعن به في الميع



 - 50 -

ووفقاً للمعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامـات مضـيئة فـإن الحكـم محـل 

تعليقنا يعد علامة مضيئة في سبيل تكريس حق المرأة في إثبات دعواها بواسطة اليمـين المتممـة 

  .ستدل بها المرأة على دعواها غير كافية للحكم لها بحقهاعندما تكون الأدلة التي ت
 

ريـــــدة الابتدائيـــــة بمحافظـــــة عمـــــران الصـــــادر عـــــن محكمـــــة النهـــــائي الحكـــــم الابتـــــدائي  )21

بإشهار إسلام مواطنة يمنية كانت تعتنـق الـدين اليهـودي والـذي كـرس م 24/11/2007بتاريخ

ضــاء إذا أحجمــت الجهــات المختصــة جــواز لجــوء الأشــخاص إلــى الق(رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده 

  ) :الإسلامقانوناً عن إشهار التصرفات كإشهار 

خلاصة الشخصية حيث أنه إثبات لحالة من الأحوال الشخصية و  الأحوالهذا الحكم من أحكام و 

وقائع وحيثيات هذا الحكم أن مواطنة يمنية مـن الأقليـة اليهوديـة غـادرت الـيمن للدراسـة الجامعيـة 

بــاليمن ، ) ريــدة(المتحــدة الأمريكيــة وبعــد أن اســتكملت دراســتها عــادت إلــى بلــدتها فــي الولايــات 

وحينهــا كانــت قــد طالعــت كتبــاً كثيــرة كونهــا متعلمــة ومــن هــذه الكتــب التــي طالعتهــا كتــب الإســلام 

وعندئــذ قامــت قائمــة الأقليــة اليهوديــة بــاليمن واتبعــت كافــة الوســائل ومارســت , فــأرادت أن تســلم 

للحيلولـــة دون إســـلام تلـــك الشـــابة ومـــن ذلـــك احتجازهـــا وتقييـــد حريتهـــا فـــي منـــزل  كافـــة الضـــغوط

أسرتها وقد شغلت هذه القضية الرأي العام الذي اهتم بهـا وتابعهـا ، ولـم تفلـح الضـغوط والوسـائل 

أمــام إصــرار وعنــاد المواطنــة اليهوديــة ، كانــت المواطنــة المشــار إليهــا قــد أســلمت بالفعــل إلا أنهــا 

ار إسلامها وإعلانه لترتيب الآثـار القانونيـة والشـرعية عليـه إلا أن جهـات وشخصـيات أرادت إشه

  .عدة خذلتها فأحجمت عن إشهار إسلامها نتيجة لتلك الضغوط 

ـــاً بـــدعوى  فمـــا كـــان مـــن هـــذه المواطنـــة إلا أن تقـــدمت أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة المختصـــة مكاني

يـــة تـــدين بالـــدين اليهـــودي وترغـــب فـــي تغييـــر م خلاصـــتها أنهـــا مواطنـــة يمن20/11/2007بتـــاريخ

ولـــم تـــذعن المحكمـــة للضـــغوط حيـــث , دينهـــا مـــن اليهوديـــة إلـــى الإســـلام وتريـــد إشـــهار إســـلامها 

م بقبـول 24/11/2007تأكدت من هوية وجنسـية وديانـة المدعيـة وبعدئـذ حكمـت المحكمـة بتـاريخ

سلمة ودخلت في دين الإسـلام دعوى المدعية وإشهار إسلامها والتقرير بأن المدعية قد صارت م

وأن للمحكــــوم لهــــا كافــــة الحقــــوق ) لا إلــــه إلا االله وأن محمــــداً رســــول االله (الحنيــــف وشــــهدت أن 

الشرعية للمسلمة فـي الشـرع الإسـلامي وقـوانين الجمهوريـة اليمنيـة وقضـى الحكـم بـإبلاغ الجهـات 

  .وق الحكم المرفق المختصة في الجهاز الحكومي بصورة من هذا الحكم حسبما ورد في منط
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إلـى ثبـوت سـن المدعيـة وجنسـيتها اليمنيـة بموجـب الشـهادة الرسـمية وقد استند الحكم في حيثياتـه 

التي تدل على أن المدعية تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وأنها كاملة الأهليـة لمباشـرة حقوقهـا 

مـن القـانون ) 50(لمـادة المدنية حيث أن سن الخمس عشـرة سـنة هـو سـن الأهليـة المدنيـة طبقـاً ل

وحيــث أن المدعيــة قــد أفــادت بأنهــا أســلمت بمحــض إرادتهــا دون ضــغط أو إجبــار أو , المــدني 

أكــراه مــن أحــد فإنهــا بــذلك قــد أفصــحت عــن إرادتهــا باختيــار الــدين الــذي تريــد الانتقــال إليــه عمــلاً 

لحقـــوق الإنســـان مـــن الإعـــلان العـــالمي ) 19(مـــن القـــانون المـــدني والمـــادة ) 148(بـــنص المـــادة 

  .حسبما ورد في حيثيات الحكم المرفق 

ومــع أن هــذا الحكــم قــد صــدر مــن محكمــة ابتدائيــة إلا أنــه قــد كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً وهــو جــواز 

 –إذا رفضت الجهات المختصة القيام بهذا الإشهار  –لجوء المرأة إلى القضاء لإشهار إسلامها 

كمـا أن  – يشترط إشهار الإسـلام أو صـدور شـهادة بـذلك فمن المعلوم في الفقه الإسلامي أنه لا

  .وزارة الأوقاف هي التي تقوم بإصدار شهادات بإشهار إسلام الأشخاص 

والمتأمل لهـذا الحكـم يجـد , ومن المؤكد أنه لم يتم الطعن بهذا الحكم وتبعاً لذلك فقد صار نهائياً 

إلــى القضــاء إذا أحجمــت الجهــات المختصــة  جــواز اللجــوء(انــه قــد كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده 

  ) .عن إشهار التصرفات كإشهار الإسلام

ومن هذا المنطلق فإن هذا الحكم يعد علامة مضيئة وفقاً للمعايير المعتمدة في الدراسـة لاختيـار 

  .الأحكام التي تعد علامات مضيئة 
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فظـــــة عمـــــران الحكـــــم الابتـــــدائي النهـــــائي الصـــــادر عـــــن محكمـــــة ريـــــدة الابتدائيـــــة بمحا )22

م بزواج امرأة أسلمت حديثاً بناءً على طلبها من رجل ترغـب بـالزواج بـه 28/11/2007بتاريخ

لعدم وجود ولي شرعي لها كونها أسلمت حديثاً ولا زال جميع أقاربها يـدينون بالـدين اليهـودي 

باعتبـاره  جواز اشـتراط القاضـي(وقد كرس هذا الحكم رأياً فقهياً جديداً مفاده , وقد تخلو عنها 

ولياً لمن لا ولي لها اشتراطه على الزوج الإنفاق والحفظ والصون للمرأة المعقود عليها وطلب 

 ):الكفلاء من الزواج كي يكفلوا وفاء الزوج في تنفيذ الشروط التي يشترطها عليه القاضي

ت الزواج وخلاصة وقائع وحيثيات هذا الحكم أن المواطنة التي كانت يهودية بعد أن أسلمت أراد

اليمني لأن قانون الأحوال الشخصية , نكاحها عقد لم تجد ولياً يتولى إبرام وعندئذ بمواطن يمني 

كمــا ) عــدل لا نكـاح إلا بــولي وشــاهدي( يشـترط الــولي لإبــرام عقــد الـزواج عمــلاً بقولــه النبــي  

ذلك فقـد تقـدمت هـذه ولـ –أن جميع أقارب المـرأة الراغبـة بـالزواج لا زالـوا يـدينون بالـدين اليهـودي 

بالشــخص الــذي المــرأة بــدعوى إلــى المحكمــة الابتدائيــة المختصــة طالبــة مــن المحكمــة تزويجهــا 

وبعـد أن تثبتـت المحكمـة مـن صـحة , باعتبـار القاضـي وليـاً عمـن لا ولـي لـه ترغب بالزواج منه 

بثبـوت م 28/11/2007المحكمـة بتـاريخالدعوى وسلامتها ومن تخلي أقارب المـرأة عنهـا حكمـت 

باســتكمال ) المــأمون(ولايــة المحكمــة فــي تــزويج المدعيــة حيــث كلفــت الأمــين الشــرعي المخــتص 

بــل أنهــا قــد كرســت رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده , ولــم تكتــف المحكمــة بــذلك , إجــراءات عقــد الــزواج 

جـــواز اشـــتراط القاضـــي مـــن تلقـــاء نفســـه باعتبـــاره وليـــاً عمـــن لا ولـــي لهـــا اشـــتراطه علـــى الـــزواج (

والحفظ والصون للزوجة المعقود عليها إضافة إلـى تكليـف الـزوج بإحضـار كفـلاء يكفلـون  الإنفاق

وهـذا الـرأي الفقهـي جديـد وجـدير بالاهتمـام ) قيامه وتنفيـذه بالشـروط التـي اشـترطها عليـه القاضـي

والمدعيـة فـي هـذا  –لأن القاضي بصفته القضائية لا يجـوز لـه أن يحكـم بمـا لـم يطلبـه الخصـوم 

كما أن المدعية لم تطلب من , لحكم لم تطلب من المحكمة أن تشترط على الزوج تلك الشروط ا

لكن القاضي فـي هـذا الحكـم استحضـر ولايتـه فـي التـزويج وكأنـه  –الزوج إحضار أولئك الكفلاء 

والـد المـرأة حيـث اشــترط علـى الـزوج قدرتــه علـى المعاشـرة والأنفـاق والحفــظ والصـون للمـرأة وعــدم 

ولـــم يكتـــف القاضـــي بـــذلك بـــل أنـــه قـــام , هـــا أو تبكيتهـــا مســـتقبلاً بأنهـــا كانـــت يهوديـــة الـــدين تعيير 

بتكليــف الــزوج بإحضــار كفــلاء ضــماناً لوفائــه بتلــك الشــروط لاســيما وقــد تخلــت عــن هــذه المــرأة 

وتبعاً لذلك فهي أحوج ما تكـون لـولي , أسرتها اليهودية وأقاربها اليهود ولا قريب لها من المسلمين

وي يــدافع عنهــا ويشــترط لصــالحها الشــروط التــي تكفــل عــدم اســتغلال الــزوج لوضــعها الضــعيف قــ
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وممـا يجـدر ذكـره , مستقبلاً والحفاظ علـى حقوقهـا فـي الإنفـاق وغيرهـا مـن التفـريط أو الاسـتغلال 

في هذا الشأن أن هذا الحكم لـم يـتم الطعـن بـه فـي الميعـاد المقـرر قانونـاً ولـذلك فقـد صـار حكمـاً 

  . ئياً بل أنه قد تم تنفيذ هذا الحكم وتم زواج هذه المرأة بموجب هذا الحكم نها

ومــن هــذا المنطلــق وعلــى هــذا الأســاس فــإن هــذا الحكــم يعــد بحــق علامــة مضــيئة وفقــاً للمعــايير 

  .والقرارات التي تعد علامات مضيئةالمعتمدة في هذه الدراسة لاختيار الأحكام 
 

ـــدائي النهـــائي الصـــا )23 ـــم الابت ـــاريخ الحك ـــة بمحافظـــة عمـــران بت ـــدة الابتدائي در عـــن محكمـــة ري

م الذي قضى بفسخ عقد زواج مواطنة يمنية يهودية مـن زوجهـا اليهـودي الـذي 16/7/2008

رفض طلاقها وجعلها معلقة لأكثر من اثنتين وعشرين سنة وبعد أن ظلت هذه القضية عالقـة 

العشائر باليمن وكبار رجـال الدولـة  كل تلك الفترة الطويلة وبعد أن حاول حسمها كبار مشائخ

تطبيـق قـانون الأحـوال الشخصـية (وقد كرس هذا الحكم رأياً فقهيـاً جديـداً مفـاده , دون جدوى 

 ) :على غير المسلمين متى كان أصلح للمرأة 

وخلاصــة وقــائع هــذا الحكــم وأســبابه أن مواطنــة يمنيــة مــن الأقليــة اليهوديــة تقــدمت بــدعوى أمــام 

م مدعيــة بــأن والــدها قــد قــام بتزويجهــا وهــي 30/3/2008دائيــة المختصــة بتــاريخ المحكمــة الابت

حيـث مكثـت معـه حـوالي شـهرين , صغيرة السن قاصرة لم تبلـغ وذلـك برجـل يهـودي مـن طائفتهـا 

فــي بيتــه ثــم عــادت إلــى بيــت أبيهــا لكراهيتهــا لزوجهــا وقــد أجبرهــا أهلهــا مــراراً وتكــراراً علــى العــودة 

يــث كانــت تعــود مــن غيــر رضــاها ولكنهــا لــم تكــن تطيــق العــيش مــع زوجهــا إلــى بيــت الزوجيــة ح

وقـد حـاول كبـار , فكانت لا تلبث في منزلـه فـي كـل مـرة إلا بضـعة أيـام ثـم تعـود إلـى بيـت أبيهـا 

ممــا , مشــائخ القبائــل بــاليمن الإصــلاح بــين الــزوجين وكــذا كبــار رجــال الدولــة ولكــن دون جــدوى 

حيـث طلبـت فـي دعواهـا مـن المحكمـة , طالبـة للعـدل والإنصـاف دفعها إلـى اللجـوء إلـى القضـاء 

مـن قـانون الأحـوال الشخصـية المعمـول ) 54(فسخ عقد زواجها بسبب الكراهية وفقاً لنص المادة 

بــه فيمــا بــين الأزواج المســلمين وقــدمت إلــى المحكمــة نصــوص مــن التــوراة وشــرحها مســتدلة بهــا 

وقد رد الزوج اليهودي المـدعى عليـه بـأن الفسـخ لا , ة على جواز فسخ الزواج في الديانة اليهودي

وجود له في الديانة اليهودية وليس فيها إلا الطلاق وهو لن يطلـق هـذه الزوجـة مهمـا كـان الأمـر 

  .وسيبقيها معلقة لا هي مطلقة ولا ذات زوج وقد أقر الزوج بالدعوى ولم ينكرها 
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ـــــــــي هـــــــــذه القضـــــــــ ـــــــــة ف ـــــــــة وبعـــــــــد المرافعـــــــــة والمدافعـــــــــة والمداول ية حكمـــــــــت المحكمـــــــــة الابتدائي

م بفســخ نكــاح المدعيــة مــن عصــمة زوجهــا وذلــك لثبــوت الكراهيــة والإضــرار 16/7/2008بتــاريخ

مـــن قـــانون الأحــوال الشخصـــية وأن علـــى الزوجـــة أن تعتـــد بثلاثـــة ) 54(بهــا عمـــلاً بـــنص المـــادة 

ـــزوج أطهـــار مـــن تـــاريخ النطـــق بهـــذا الحكـــم وانقضـــاء حـــق الزوجـــة فـــي إرجـــاع المهـــر لإقـــرا ر ال

وبأن لا شي للمدعية في النفقة لكونها مفسـوخة للكراهيـة وبـأن للمدعيـة ) الذهب(باستلامه للمهر 

وممـا يجـدر ذكـره أنـه لـم يـتم , الحق في أن تتزوج بمن يتقـدم لهـا فـور صـيرورة هـذا الحكـم نهائيـاً 

  .الطعن بهذا الحكم حيث صار نهائياً  

أسباب هذا الحكم نجد أن الدعوى المستعصية قد شغلت وعند التأمل وإمعان النظر في حيثيات و 

حيـــزاً كبيـــراً مـــن اهتمـــام المجتمـــع اليمنـــي مســـلمين ويهـــود الـــذين تعـــاطفوا كثيـــراً مـــع هـــذه الزوجـــة 

وكـذلك حظيـت هـذه القضـية ) سنة22(المسكينة المغلوبة على أمرها التي ظلت معلقة لأكثر من 

ر رجــال الدولــة معالجــة هــذه القضــية وكــذا كبــار باهتمــام الحكومــة اليمنيــة حيــث حــاول بعــض كبــا

مشائخ القبائل في اليمن إلا أن محاولاتهم كانـت تبـوء بالفشـل بسـبب تعنـت الـزوج ورفضـه طـلاق 

الزوجــة المســكينة واســتغلال الــزوج عــدم جــواز الفســخ للكراهيــة فــي الــدين اليهــودي الــذي يــدين بــه 

خ الـزواج للكراهيـة مخـالف للشـريعة اليهوديـة الزوجان حيث كان الزوج يـردد أمـام الجميـع بـأن فسـ

وأن الفسخ سيكون فرضاً لأحكام الشريعة الإسلامية على يهـوديين , ولا يجوز الفسخ لهذا السبب 

  .وعندئذ كانت محاولات الخيرين لفسخ هذا الزواج الظالم للزوجة تبوء بالفشل , وذلك لا يجوز 

لكراهيـة الزوجـة للـزوج واسـتندت المحكمـة فــي  ومـع هـذا وذاك فقـد حكمـت المحكمـة بفسـخ الــزواج

مــن قــانون الأحــوال الشخصــية باعتبــاره القــانون الــوطني الواجــب التطبيــق ) 54(ذلــك إلــى المــادة 

وهـذا رأي فقهـي جديـد يخـالف الـرأي , على كل المواطنين اليمنيين بمـن فـيهم الـزوجين اليهـوديين 

ســلمين الــذين يعيشــون فــي بــلاد الإســلام حيــث الفقهــي المعمــول بهــا بالنســبة للمــواطنيين غيــر الم

يذهب الـرأي الفقهـي السـائد إلـى أن الأحكـام المليـة للـديانات الأخـرى هـي الواجبـة التطبيـق علـيهم 

  .باعتبارها أحكام ملية وشخصية 

وتبعاً لذلك فهذا الحكم مع كونه ابتدائياً إلا أنه قد كرس رأياً فقهيـاً جديـداً يحفـظ حـق النسـاء غيـر 

لمات فـــي تقريـــر مصـــير زيجـــاتهن الفاشـــلة والإفـــلات مـــن بـــراثن الأزواج المضـــارين الـــذين المســـ

  .يتعمدون تعليق الزوجات بحيث لا يكن زوجات حقيقات ولا مطلقات 
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ولذلك فهذا الحكم يعـد علامـة مضـيئة وفقـاً للمعـايير المعتمـدة فـي الدراسـة لاختيـار الأحكـام التـي 

 .تعد علامات مضيئة 
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فظتي صــــنعاء والجــــوف تئنافي النهــــائي الصــــادر عــــن محكمــــة اســــتئناف محــــاالحكــــم ألاســــ )24

أن عــدم متابعــة المــرأة لإجــراءات (م الــذي كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده 28/3/2009بتــاريخ

الحــق فــي أن  للمحكمــةدعواهــا للمطالبــة بحقوقهــا المترتبــة علــى العلاقــة الزوجيــة لا يعطــي 

أخـر كمـا كـرس هـذا الحكـم رأيـاً فقهيـاً جديـداً  )ي دعواهـاتتجاهل حقوق المـرأة التـي تطالبهـا فـ

جــواز قبــول المحكمــة واعتمادهــا علــى إفــادة الصــغيرة للتأكــد مــن رضــائها بــالزواج مــن (مفــاده 

 ):عدمه إذا كان في ذلك مصلحة للصغيرة

وخلاصة وقائع وحيثيات هذا الحكـم أن امـرأة تقـدمت بـدعواها أمـام المحكمـة الابتدائيـة المختصـة 

لـذلك , دعية بأنها  مرضت مرضاً شديداً في بيت الزوجية وقد رفض زوجها حينئـذ أن يعالجهـا م

, فقـــد تحاملـــت علـــى نفســـها وغـــادرت منـــزل الزوجيـــة ذاهبـــة إلـــى بيـــت أبيهـــا كـــي يتـــولى علاجهـــا 

ولأنهــا كانــت حــاملاً فــي تلــك الأثنــاء فقــد وضــعت , وبالتــالي قــام أبوهــا بعلاجهــا والإنفــاق عليهــا 

وفـي هـذه الأثنـاء قـام الـزوج بطلاقهـا , ي بيـت أبيهـا الـذي تكبـد عـلاج ومصـاريف الـولادة حملها ف

بـين أبيهـا وبـين مطلقهـا سابق تهرباً من تكاليف العلاج والولادة والنفقة وكذا تهرباً من تنفيذ اتفاق 

وفـي سـياق , بـأخ المطلقـة ) عمرهـا ثمـان سـنوات(عليـه  ىكان يقضي بزواج أخت المطلق المدع

ومــع ذلــك فقــد حكمــت المحكمــة , المطلــق علــى دعــوى مطلقتــه أقــر بكــل مــا ورد  فــي الــدعوى  رد

الإجــراءات أمــام تــوالي  م بعــدم قبــول دعــوى المطلقــة لأن الزوجــة لــم1/3/2008الابتدائيــة بتــاريخ 

ذلك فقد طعنـت المـرأة ل -ورد في حيثيات ذلك الحكمحسبما المحكمة ولم تواصل تلك الإجراءات 

م 28/3/2009ي ذلــك الحكــم أمــام محكمــة الاســتئناف المختصــة التــي حكمــت بتــاريخ المطلقــة فــ

بإلغـاء الحكـم المحكمة الاستئنافيه وبعد الأخذ والرد والمرافعة والمدافعة والدراسة والمداولة حكمت 

بأنـه يجـب علـى الرجـل المطلـق أن يـدفع نفقـة مطلقتـه عـن مـدة السـتة حكمـت الابتدائي بدلاَ عنه 

ســابقة للطــلاق ونفقــة العــدة وكــذا نفقــة طفلتــه وذلــك بمبلــغ إجمــالي قــدره تســعة وتســعون الأشــهر ال

ریال يمنـــي وكـــذا يجـــب علـــى المطلـــق أن يســـلم لمطلقتـــه تكـــاليف عـــلاج مطلقتـــه بعـــد الـــولادة  ألـــف

وكــــذلك مبلــــغ مائــــة وثمانيــــة وعشــــرون ألــــف ریال يمنــــي وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك فقــــد قضــــى الحكــــم 

فــاق المبــرم فيمــا بــين والــد المطلقــة والمطلــق والــذي قضــى بتــزويج أخــت ســتئنافي بــبطلان الاتألا

  .بأخ المطلقة) سنين 8(المطلق الصغيرة 

ــ ــ هوقــد كــرس هــذا الحكــم فــي حيثيات عــدم اشــتراط مــوالاة المــرأة (رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده  هومنطوق

ــ) ومتابعتهــا لإجــراءات المحكمــة طالمــا وحقــوق المــرأة المدعيــة ثابتــة رأي الفقهــي جديــد تــم وهــذا ال
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تكريسه في هذا الحكم خلافاً للرأي الفقهي السائد الذي يشـترط إصـرار المـدعي علـى دعـواه حتـى 

كما أن هذا الحكم قد كرس رأياً فقهياً جديداً فيمـا يتعلـق بالأخـذ بقـول الطفلـة  - فقل باب المرافعة

ن أن الـرأي الفقهـي السـائد فـي حـي , الصغيرة والاعتماد عليه من حيـث الرضـا بـالزواج مـن عدمـه

كــون الصــغير لــيس أهــلاً للقبــول أو  أو قبــولاً  اً إيجابــســواءً كانــت العبــارة لا يعتــد بعبــارة الصــغير 

وبمـا أن هـذا , وبما أن هذا الحكم قد كرس هـذين الـرأيين الفقهـين الجديـدين, الإيجاب أو الشهادة 

المعـايير المعتمـدة فـي الدراسـة لاختيـار وبمـا أن ,  بـالنقضبـه الحكم قد صار نهائياً بعدم الطعن 

الأحكــام التــي تعــد مضــيئة قــد اعتبــرت الأحكــام التــي تكــرس الآراء الفقهيــة الجديــدة مــن الأحكــام 

    . علامات مضيئةالأحكام التي تعد المضيئة لذلك فإن هذا الحكم يعد من 

م والذي كـرس 2/2/2009لاستئنافي النهائي الصادر عن محكمة استئناف تعز بتاريخ االحكم  )25

نفـاق الـزوج علـى زوجتـه دليـل علـى تمـرده عـن الأنفـاق إمجرد عـدم ( رأياً فقهياً جديداً مفاده 

  :) وتمرده عن الكسب 

علــى وقــائع وحيثيــات هــذا الحكــم وخلفياتــه أن قــانون الأحــوال الشخصــية اليمنــي يــنص  وخلاصــة

وهـذا , فسـخ عقـد نكاحهـا  ق هذا السـبب أن تطلـب مـن المحكمـةسبب فريد يحق للزوجة عند تحق

علــى أنــه ) 50(ب حيــث نصــت المــادة الســبب هــو تمــرد الــزوج عــن الأنفــاق أو تمــرده عــن الكســ

ء حقهــا فــي النفقــة منــه أو يســار الفســخ إذا تعــذر اســتيفالزوجــة المتمــرد عــن الأنفــاق فــي حالــة الأ(

ن الكسـب وهـو لزوجـة المعسـر عـن الأنفـاق المتمـرد عـ( على أنه ) 51(ونصت المادة ) من ماله

والـرأي الفقهـي السـائد فـي الـيمن يـذهب ) قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ إذا أمتنع عن الطلاق 

أن طلــب الزوجــة فســخ نكاحهــا لتمــرد زوجهــا عــن الأنفــاق عليهــا فــي حالــة الأيســار يقتضــي مــن 

موســـراً والثـــاني إثبـــات أن زوجهـــا , الزوجـــة إثبـــات أمـــرين الأول تمـــرد الـــزوج عـــن الأنفـــاق عليهـــا 

مـــن ناحيـــة ، وكــذلك الحـــال بالنســـبة لزوجـــة  اويتعــذر هـــذا الإثبـــات علــى كثيـــر مـــن الزوجـــات هــذ

حيـث أن ) 51(المعسر عن الأنفـاق المتمـرد عـن الكسـب وهـو قـادر عليـه حسـبما ورد فـي المـادة 

الزوجة إذا أرادت فسـخ عقـد نكاحهـا فـي هـذه الحالـة فـلا تقبـل دعواهـا ولا يسـتجاب لطلبهـا إلا إذا 

والثــاني إثبــات أن الــزوج قــادر علــى العمــل , أثبتــت أمــرين الأول إثبــات تمــرد الــزوج عــن الكســب 

  .على كثير من النساء  أيضاً  وهذا الإثبات متعذر

نحــن بصــدد تحليلــه والتعليــق عليــه لــم يأخــذ بــالرأي الفقهــي الســائد فــي فهــم النصــين الــذي والحكــم 

صية إذ أن هـذا الحكـم قـد كـرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً أحوال شخ) 50،51(القانونيين السالف ذكرهما 
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ن الكسـب الأنفـاق وتمـرده عـعـن أن مجرد عدم أنفاق الزوج على زوجته دليل على تمـرده (مفاده 

وهـــذا الـــرأي الفقهـــي الجديـــد جعـــل عـــدم الأنفـــاق دليـــل قـــاطع علـــى تمـــرد ) وهـــو قـــادر علـــى العمـــل

ى تمــرد الــزوج عــن الكســب مــع قدرتــه علــى الأزواج عــن الأنفــاق وفــي الوقــت ذاتــه دليــل قــاطع علــ

تمرد عن إثبات  للزوجات إذ أنه يعفيهن من عب  وهذا الرأي الفقهي الجديد مفيد للغاية –العمل 

مــع عــن الكســب  ج عــن الأنفــاق وتمــردهمالأزواج وكــذا إثبــات تمــرد الأزواالأنفــاق وإثبــات إيســار 

  .قدرتهم على العمل 

حيـــث  –س تظهـــر بجـــلاء تـــام إضـــاءة هـــذا الحكـــم وبزوغـــه ومــن هـــذا المنطلـــق وعلـــى هـــذا الأســـا

حـدى الزوجـات إلـى المحكمـة الابتدائيـة المختصـة بـدعوى طلبـت فيهـا فسـخ عقـد نكاحهـا إتقدمت 

مــن زوجهــا المتمــرد عــن الأنفــاق عليهــا لمــدة أربــع ســنين ولتمــرد الــزوج عــن الكســب مــع أنــه قــادر 

وزوجهـا المـدعى عليـه ولعجـز الزوجـة  لمدعيـة وبعد الأخذ والرد فيما بـين الزوجـة ا,  على العمل

التعيســة عــن إثبــات تمــرد الــزوج عــن الأنفــاق وإيســاره وتمــرده عــن الكســب مــع قدرتــه علــى العمــل 

م بعدم توفر أسباب الفسخ في دعـوى المدعيـة 3/3/2008لذلك حكمت المحكمة الابتدائية بتاريخ

إلا أن الزوجة البائسـة لـم تقـنط , لحكم لعدم الدليل عليه من قبل الزوجة حسبما ورد في منطوق ا

مـــــن ذلـــــك حيـــــث قامـــــت بـــــالطعن فـــــي الحكـــــم الابتـــــدائي أمـــــام محكمـــــة الاســـــتئناف المختصـــــة 

م وبعــــد المرافعــــة والمدافعــــة والأخــــذ والــــرد بــــين الزوجــــة المســــتأنفة وزوجهــــا 26/3/2008بتــــاريخ

داولـة حكمـت المحكمـة وبعـد الم, المستأنف ضده وبعد دراسة المحكمة الاستئنافية لملف القضية 

م بقبول دعوى الفسخ المرفوعة من الزوجة المستأنفة لثبوت عـدم إنفـاق الـزوج 2/2/2009بتاريخ 

وأن ذلـك دليــل كــافٍ علـى تمــرد الـزوج عــن الأنفــاق وتمـرده عــن الكسـب مــع قدرتــه , علـى زوجتــه 

ي السـائد ولمـا كـان هـذا وهـذا كمـا أشـرنا سـابقاً رأيـاً فقهيـاً جديـداً يخـالف الـرأي الفقهـ, على العمل 

لمـا كـان هـذا الحكـم قـد , الحكـم قـد صـدر ولـم يـتم الطعـن بـه بـالنقض خـلال المـدة المقـررة قانونـاً 

ولمــا , كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً اســتفادت منــه المــرأة طالبــة الفســخ وتســتفيد منــه النســاء الأخريــات 

تنص على أن الحكم الـذي يكـرس  كانت المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام المضيئة

لــذلك كلــه فهــذا الحكــم محــل تحليلنــا وتعليقنــا يعــد علامــة , رأيــاً فقهيــاً جديــداً يعــد علامــة مضــيئة 

 .مضيئة 
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  :ثانياً 

  :تحليـل الأحكـام والقرارات القضائية في مجـــال الحقــوق المدنية 

والأحكــام , وهــي كثيــرة ومتنوعــة  الحقــوق المدنيــة هــي الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القــانون المــدني

عـن القاضـي المـدني الابتـدائي  ةصـادر  تالمدنية هي الأحكام الصادرة عن القضاء المدني سواء كانـ

  ).محكمة النقض(أو الشعبة المدنية الاستئنافية  أو الدائرة المدنية بالمحكمة العليا 

الرضائية والقضائية نظم أحكامهـا لان القسمة , وهناك تداخل في اليمن فيما بين المدني والشخصي 

ـــإجراء القســـمة القضـــائية هـــو قاضـــي   ـــانون المـــدني فـــي حـــين أن القاضـــي المخـــتص ب وإجراءاتهـــا الق

  .الأحوال الشخصية وليس القاضي المدني

ن مــوقــد لاحظنــا أن بعــض الأحكــام التــي ســبق لنــا عرضــها وتحليلهــا ضــمن الأحكــام الشخصــية هــي 

ه حكـم بيـع النسـاء لأقـاربهن الـذي سـبق لنـا عرضـكتناولـت مسـائل مدنيـة قبيل الأحكـام المدنيـة لأنهـا 

كثـــرة الأحكـــام الشخصـــية الســـابق ســـبب وهـــذا يفســـر , الشخصـــية وتحليلـــه ضـــمن الأحكـــام القضـــائية 

  . عرضها وقلة الأحكام المدنية التي سنعرضها ونحللها في هذا الموضع ضمن الحقوق المدنية

فــي هــذه ء الشخصــي والقضــاء المــدني والأحكــام الشخصــية والمدنيــة ولإزالــة التــداخل فيمــا بــين القضــا

فقد اتبعنا معياراً علمياً وعملياً واضـحاً وهـو اعتبـار الأحكـام الصـادرة عـن القضـاء الشخصـي الدراسة 

ولـو والأحكـام الصـادرة عـن القضـاء المـدني أحكامـاً مدنيـة ولو تضـمنت مـوادً مدينـة أحكاماً شخصية 

  .للأحكام الأخرى كما سنرى فيما بعدبالنسبة وهكذا الحال تعرضت لمواد شخصية 

والتـي كـان الحكـم ومع كثرة الأحكام المدنية التي تم جمعها فـي أثنـاء مرحلـة المسـح والجمـع للأحكـام 

المعــايير المعتمــدة فــي إلا إحكامــاً قليلــة جــداً تنطبــق عليهــا منهــا إلا إننــا لــم نجــد فيهــا لصــالح المــرأة 

وســنعرض ونحلــل هــذه الأحكــام ونعلــق عليهــا , علامــات مضــيئةالتــي تعــد الأحكــام الدراســة لاختيــار 

  -:على النحو الآتي

فــي جلســتها المنعقــدة بتــاريخ ) الــنقض(الحكــم الصــادر عــن الــدائرة المدنيــة بالمحكمــة العليــا  )1

عامـاً هـــ الـذي أرسـا مبـدأ 1422لسـنة ) 110(م في الطعن المدني بالنقض رقـم 4/10/2001

تنـازل النسـاء لأقـاربهن عـن نصـيبهن مـن الإرث باطـل لعـدم ذكـر (امة مفادهـا أن أو قاعدة ع

تصرفات النساء لأقاربهن محل نظـر حتـى لـو تـم ذكـر العـوض لمـا فـي ذلـك مـن ولأن العوض 

  ):شبهة الخوف والحياء
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مـن حدى النسـاء  تنازلـت لعمهـا عمـا يخصـها إرثـا إهذا الحكم الهام أن وحيثيات وخلاصة وقائع 

بـالظلم الـذي حـاق  ةشعرت المرأة المتنازلولذلك هذا التنازل عن طيبة نفس ولم يكن , أبيها تركة 

ها والـذي سـبق لهـا التنـازل الدحاجتها الماسة لنصيبها من تركة و وشعرت بالتنازل ذلك بها نتيجة 

كــــة أبيهــــا ولــــم تفلــــح تلــــك طالبــــت عمهــــا مــــراراً بتســــليمها نصــــيبها مــــن تر أن وبعــــد , عنــــه لعمهــــا 

مطالبة بنصيبها فـي قامت هذه المرأة بتقديم دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة , طالباتالم

البالغـة المتنـازل لـه علـى الـدعوى بـأن المدعيـة  فـردّ الإرث من تركة والـدها طبقـاً لأحكـام الشـريعة 

دم حاجتهـا لعتركة والدها تنازلت له صراحة وطواعية واختياراً عن نصيبها من العاقلة الراشدة قد 

هذا التنازل وأنه ينبغي على المدعية احترام التصرف الذي صدر منهـا على إليه وقد مضت مدة 

وبعـد , لمحكمة الحفاظ على استقرار المراكز القانونية المترتبة على ذلك التنـازلعلى اوأنه ينبغي 

صـــحة ثبـــوت لحكمـــت المحكمـــة الابتدائيـــة بـــرفض دعـــوى المدعيـــة والمرافعـــة والمدافعـــة الدراســـة 

فمــا كــان مــن المدعيــة إلا أن قامــت بــالطعن فــي هــذا الحكــم أمــام , التنــازل الصــادر منهــا لعمهــا

ن محكمــة الاســتئناف المختصــة والتــي حكمــت بعــد الدراســة والمداولــة بعــدم صــحة تنــازل المــرأة عــ

قض فلــم يقبــل المتنـازل لــه بهــذا الحكــم حيـث قــام بــالطعن بــالن, نصـيبها مــن الإرث مــن تركـة أبيهــا

التمحـيص لأوراق العليـا التـي حكمـت بعـد الدراسـة و  في هذا الحكم  أمام الدائرة المدنيـة بالمحكمـة

القضــية بتأييــد الحكــم الاســتئنافي الــذي قضــى بعــدم صــحة تنــازل المــرأة عــن نصــيبها مــن الإرث 

تنـازل أو مقابـل الفيهـا ذكر لأن وثيقة التنازل لم يُـلعمها وعللت الدائرة حكمها بعدم صحة التنازل 

ما يسمى بالعوض إضافة إلى أن تنـازل النسـاء لأقـاربهن محـل نظـر لمـا يشـوب فـي الغالـب هـذا 

  .التنازل من شبهة خوف النساء وحيائهن

النسـاء عـن عـدم صـحة تنـازل ( مفادهاقاعدة هامة وعامة مبدأً عاماً و وقد أرسى هذا الحكم الهام 

مــن خــوف وحيــاء يــؤثر علــى صــحة هــذا  حقهــن للأقــارب بــدون عــوض ولمــا يشــوب هــذا التنــازل

بنشر هذا المبدأ الهام أو هـذه القاعـدة ) محكمة النقض(المحكمة العليا باليمن قامت وقد ) التنازل

 الثــاني الجــزء الأولالقواعــد القضــائية المنشــورة فــي العــدد وذلــك ضــمن المبــادئ و العامــة الهامــة و 

  .م 2005عامعن المحكمة العليا الصادر  236صـ

القاعــدة الهامــة قــد راعــت الظــروف الاجتماعيــة والأســرية للمــرأة اليمنيــة  ا المبــدأ أوأن هــذ ولاشــك

عــن بـدون عـوض لأقـاربهن النســاء  لـم تجـز تنـازلفووفـرت الحمايـة المناسـبة لحقـوق المــرأة عامـة 

  .حق من حقوقهن وليس الحق في الإرث فقطأي 
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وهــي أن القــانون النافــذ يعتــد بالتنــازل  القاعــدة أهميتهــا مــن ناحيــة أخــرىويكتســب هــذا المبــدأ أو 

هذا التنازل قد صدر من المتنازل طواعيةً واختيـاراً بصـرف النظـر عمـا إذا كـان وأن عامة طالما 

فــي حــين اســتثنت هــذه القاعــدة العظيمــة تنــازل المــرأة مــن ذلــك الأصــل ,  المتنــازل رجــلاً أم امــرأة

  .العام

حقـوق علامة مضيئة ومشرقة في سبيل تقريـر وحمايـة ولكل ما تقدم فان الحكم محل تعليقنا يعد 

ولذلك تنطبق عليه المعايير المعتمدة في الدراسة لاختيار الأحكـام التـي تعـد علامـات  المرأة كافة

  .مضيئة

  

م الــذي 26/5/2008الحكــم الاســتئنافي النهــائي الصــادر عــن محكمــة اســتئناف تعــز بتــاريخ  )2

محكمـة أن تسـتخلص مـن وقـائع الـدعوى مـا يفيـد طلـب لل( كرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً مفـاده أن 

بطلــب الشــفعة بــاللفظ المنصــوص عليــه شــرعاً أو  تلفظهــاالمدعيــة الشــفعة ولــذلك لا يشــترط 

 ):قانوناً 

ذكرنا فيمـا سـبق أن بعـض الرجـال يتوسـلون بوسـائل كيديـة كثيـرة للاسـتيلاء علـى حقـوق قريبـاتهم 

ض الظروف الثقافية والاجتماعيـة والاقتصـادية التـي مستغلين بع, من النساء في الإرث أو غيره 

  .تعيق المرأة عن الدفاع عن حقوقها الشرعية والقانونية 

وخلاصــــة وقــــائع وحيثيــــات هــــذا الحكــــم أن امــــرأة يمنيــــة تزوجــــت مــــن مــــواطن مقــــيم بمدينــــة جــــدة 

تركـت بالسعودية حيث أقامت معه هناك ، وقد تركت هذه المـرأة قبـل سـفرها إلـى جـده بالسـعودية 

وبعـض هـذه الأمـوال مفـرزاً باسـم تلـك المـرأة , أموالاً كثيرة في بلدتها بـاليمن ورثتهـا مـن بعـد أمهـا 

وخاصاً بها وبعض هذه الأموال لا زال مملوكاً على الشـيوع فيمـا بـين المـرأة وأخوالهـا أخـوة أمهـا، 

مــرأة ذلــك حيــث قــاموا ونظــراً لإقامــة تلــك المــرأة بالســعودية إقامــة دائمــة فقــد اســتغل أخــوال هــذه ال

بالبيع إلى الغير لبعض الأمـوال الشـائعة فيمـا بيـنهم وبـين المـرأة المقيمـة فـي السـعودية ، وإضـافة 

إلــى ذلــك فقــد قــام هــذا المشــتري بالاســتيلاء علــى أمــوال أخــرى مفــرزة خاصــة بــالمرأة ، وبعــد أن 

قامـــت المـــرأة بواســـطة علمـــت المـــرأة بقيـــام أخوالهـــا ببيـــع نصـــيبهم مـــن المـــال الشـــائع إلـــى الغيـــر 

محاميهـــا بـــاليمن برفـــع دعـــوى أمـــام المحكمـــة الابتدائيـــة المختصـــة طلبـــت فـــي هـــذه الـــدعوى مـــن 

المحكمــة الحكــم لهــا بشــفعة الأمــوال التــي باعهــا أخوالهــا إلــى الغيــر وكــذا إلــزام المشــتري بإعــادة 

وبعـــد , ل أموالهـــا المفـــرزة الخاصـــة بهـــا التـــي غصـــبها إضـــافة إلـــى غـــلال وعائـــدات هـــذه الأمـــوا
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م فيمــا يتعلــق بــدعوى الغصــب 15/7/2006المدافعــة والمرافعــة والمداولــة حكمــت المحكمــة بتــاريخ

بأحقيــة المــرأة للأمــوال المفــرزة الخاصــة الثابتــة ملكيتهــا للمــرأة طبقــاً للمســتندات الشــرعية والقانونيــة 

المـرأة للغـلات   إلا أن المحكمة لم تحكم بوجوب إعادة الغاضب لأمـوال, وعدم تعرض الخال لها 

أما بالنسبة لدعوى الشـفعة فقـد , الناتجة عن الفترة السابقة للحكم خلال فترة غصبه لتلك الأموال 

حكمت المحكمة الابتدائية في الحكم المشار إليه برفض دعوى المرأة الشـفعة بحجـة أن المـرأة لـم 

طلـب المـرأة للشـفعة قـد تـم بعـد تتلفظ بالألفاظ المقررة شرعاً وقانونـاً لطلـب الشـفعة فضـلاً عـن أن 

الميعــاد المحـــدد قانونـــاً لإبــداء الشـــفعة ، ومـــع أن هــذا الحكـــم قـــد اســتجاب بصـــورة جزئيـــة لـــبعض 

طلبات المرأة وهو إعادة أعيان أموالها المغصوبة إلا أنه لم يقض بإعادة غلات تلك الأموال فـي 

لك فقــد طعنــت المــرأة فــي هــذا لــذ, أثنــاء فتــرة الغصــب وكــذا لــم يقــض بقبــول طلــب المــرأة للشــفعة 

م أمــام محكمــة الاســتئناف المختصــة حيــث طلبــت المــرأة مــن محكمــة 27/8/2006الحكــم بتــاريخ 

الاســتئناف الحكــم لهــا بإعــادة غــلال وعائــدات الأرض فــي أثنــاء فتــرة الغصــب وكــذا قبــول طلبهــا 

حـال تـدل علـى أنهـا للشفعة في الأراضي الشائعة التـي باعهـا خالهـا إلـى الغيـر لأن كافـة قـرائن ال

قد طلبـت الشـفعة فـي الميعـاد المحـدد قانونـاً ولـو أنهـا لـم تصـرح أو تـتلفظ بالألفـاظ المقـررة لطلـب 

ـــاريخ ـــة حكمـــت محكمـــة الاســـتئناف بت م 26/5/2008الشـــفعة ، وبعـــد المدافعـــة والمرافعـــة والمداول

  .رض إلى المرأة باستحقاق المرأة للشفعة الشرعية إضافة إلى إلزام غريمها بتسليم غلات الأ

أنـه وقد كرس هذا الحكم رأياً فقهياً جديداً حسبما ورد في حيثيـات الحكـم  مفـاد هـذا الـرأي الفقهـي 

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من وقائع الحال ما يفيد طلب المدعية الشفعة ولذلك لا يشترط (

غاصــب إعــادة كمــا يجــب علــى ال –بطلــب الشــفعة بــاللفظ المنصــوص عليــه فــي القــانون تلفظهــا 

وهـذا الـرأي الفقهـي الجديـد يخـالف القاعـدة المقـررة فـي القـانون ) غلال الأعيان المغصوبة كاملـة 

ين أو الغاصـب للعـين لا يجـب التـي تعنـي أن الحـائز للعـ) الخـراج بالضـمان(المدني وهـي قاعـدة 

ـــزم بحفظهـــا  ـــه ضـــامن للعـــين وملت ـــدات العـــين المغصـــوبة لأن تها وصـــيانعليـــه إعـــادة غـــلال وعائ

  . اً لذلك فهو الأحق بعائدات العين وغلالهافاق عليها وتبعنوالإ

وبمـا أن هـذا الحكـم لـم  -وبما أن هـذا الحكـم قـد كـرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً علـى النحـو السـابق بيانـه

لذلك فإن هذا الحكم يعد علامة مضيئة طبقـاً للمعـايير , يتم الطعن به بالنقض حيث صار نهائياً 

  . دراسة لاختيار الأحكام والقرارات التي تعد علامات مضيئةالمعتمدة في ال
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لأولــــــى بمحكمــــــة اســــــتئناف تعــــــز ســــــتئنافي الصــــــادر عــــــن الشــــــعبة المدنيــــــة األاالحكــــــم  )3

ثبـات اسـتلام المحكـوم عليـه إجـواز (م الذي كرس رأياً فقهيـاً جديـداً مفـاده 24/2/2008بتاريخ

  ):لنسخة من حكم المحكم بشهادة شاهد واحد

للغايــة الإشــارة ونحــن بصــدد التعليــق علــى هــذا الحكــم وتحليلــه إلــى أن قــانون التحكــيم مــن المهــم 

فـي مواجهـة المحكمـين حتـى يتسـنى  هاليمني ينص على أنـه يجـب علـى المحكـم أن ينطـق بحكمـ

كذلك يـنص قـانون التحكـيم علـى أنـه يجـب علـى ,  لهم قبول الحكم أو الطعن به بدعوى البطلان

خـلال مـدة  مكانيـاً الحكـم الـذي يصـدره لـدى محكمـة الاسـتئناف المختصـة  المحكم أن يقوم بإيـداع

اليمن ينص علـى كما أن قانون المرافعات النافذ ب, أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم 

أو الأوراق القضـــائية الأخـــرى يـــتم بواســـطة المحضـــرين أو أقســـام الشـــرطة أو أن إعـــلان الأحكـــام 

بـبطلان حكـم  الإدعـاءأو الطعـن بالأحكـام المدنيـة والشخصـية والتجاريـة  وميعـاد , عقال الحـارات

وهنـاك جـدل فقهـي بشـأن ,  باليمن يحتسب من تاريخ استلام المحكوم عليه لنسخة الحكـمالمحكم 

الإعــلان بغيــر الوســائل المحــددة كــالإعلان عبــر البريــد أو إثبــات الإعــلان بالشــهادة وغيرهــا مــن 

جـواز (الـذي نحـن بصـدد التعليـق عليـه قـد كـرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً مفـاده والحكم ,  وسائل الإثبات

قياســـاً علـــى الإعـــلان بواســـطة  ه بنســـخة الحكـــم بشـــهادة شـــاهد واحـــدإثبـــات إعـــلان المحكـــوم عليـــ

الـــيمن (محضـــر المحكمـــة وهـــو شـــخص واحـــد ولـــم تطلـــب المحكمـــة اليمـــين مـــن المـــرأة المدعيـــة 

  .)شهادة شاهد واحدال عند الإثبات بكما هو الح) المتممة

لرجـل بريطـاني مـن كانـت زوجـة وخلاصة الحكم الذي نحن بصـدد التعليـق عليـه أن أرملـة يمنيـة 

أصل يمني متوفي في بريطانيا له معاشات ومسـتحقات أخـرى تقـوم الحكومـة البريطانيـة بإرسـالها 

اســتلام هــذه ي فــوكــيلاً عنهــا زوج ابنتهــا إلــى أرملتــه فــي الــيمن بانتظــام وقــد فوضــت هــذه الأرملــة 

المستحقات الـذي اسـتولى علـى هـذه المسـتحقات إضـافة إلـى أمـوال أخـرى تخـص الأرملـة حسـبما 

زوج وكيلهــا ولكــون الوكيــل هــو زوج ابنــة الأرملــة فقــد اختــارت الأرملــة وكــذا  –ورد فــي دعواهــا 

تســـوية الموضـــوع عـــن طريـــق التحكـــيم حيـــث قـــام الطرفـــان بتفـــويض محكـــم واحـــد عنهمـــا  ةالابنـــ

حيــث قضــى هــذا الحكــم بــإلزام زوج بــالنطق بحكمــه , م 12/6/2005فعــل قــام المحكــم بتــاريخ وبال

أن يســلمها أصــل التوكيــل وكــذا و زوجتــه المبــالغ التــي حــرر بهــا ســنداً للأرملــة أم الابنــة بــأن يســدد 

تســـتطيع المـــرأة المدعيـــة اســـتلام معـــاش بواســـطتها الشـــهادة وبطاقتهـــا وختمهـــا والمســـتندات التـــي 

إضافة إلى إلزام زوج الابنـة بتسـليم الأرملـة المدعيـة طـابق واحـد مـن , مباشرة زوجها  ومستحقات
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حكــم بعــد محكــم بحكمــه وحــرر الوبعــد أن نطــق ال ,العمــارة التــي بناهــا بــبعض مســتحقات الأرملــة 

كـــي يتـــولى إعـــلان زوج الابنـــة بـــالحكم ) لــيس محضـــراً (ذلــك قـــام المحكـــم بتكليـــف شخصـــاَ عاديـــاً 

ا الشخص بإعلان زوج الابنة حسبما ورد فـي شـهادة هـذا الشـخص أمـام المحكمـة وبالفعل قام هذ

خـلال المـدة المحـددة قانونـاً حيـث ) دعـوى الـبطلان( زوج الابنة بالطعن فـي حكـم المحكـمولم يقم 

  .  صار هذا الحكم نهائياً طبقاً للقانون

مطالبة زوج ابنتهـا بتنفيـذ اراً حاولت الأرملة مر  وقبل لجوء الأرملة إلى القضاء لتنفيذ حكم المحكم

فمـــا كــان مــن الأرملــة إلا أن تقـــدمت  ,إلا أن زوج الابنــة لـــم يــذعن لصــوت الحــق  حكــم المحكــم

وهـــي المحكمـــة ,  أمـــام محكمـــة الاســـتئناف  م بطلـــب تنفيـــذ حكـــم المحكـــم29/11/2005بتـــاريخ 

وعندئـــذ زعـــم زوج , ين وقـــانون المرافعـــات بتنفيـــذ أحكـــام المحكمـــ المختصـــة طبقـــاً لقـــانون التحكـــيم

علــن بـه إلا عنــدما تقــدمت الأرملــة بطلــب التنفيــذ وتبعــاً لــذلك الابنـة بأنــه لــم يعلــم بهــذا الحكــم ولــم يُ 

لاسـتئناف تقدم زوج الابنة بطعـن أمـام محكمـة احيث فلا يجوز تنفيذ هذا الحكم كونه غير نهائياً 

حكمـــة بعـــدم قبـــول دعـــوى فـــدفعت الأرملـــة أمـــام الم) دعـــوى بطـــلان حكـــم المحكـــم(بحكـــم المحكـــم 

وأبـــرزت الأرملـــة أمـــام , لتقـــديمها بعـــد فـــوات ميعـــاد تقـــديمها طبقـــاً للقـــانون حكـــم المحكـــم بطـــلان 

حكــم حيــث تــم إثبــات ذلــك الاســتلام خلــف نســخة نســخة اللاســتلام زوج الابنــة مــا يفيــد المحكمــة 

  .التوقيع بالاستلام هو توقيعه وأأن يكون الخط خطه  بنةالاالحكم فأنكر زوج 

الإعـلان الـذي تـم لـزوج الإبنـه مـن قبـل شـخص غيـر مخـتص وبـدلاً المحكمـة وبدلاً من أن تهدر 

من أن تحيل تأشيرة زوج الإبنه التي تفيد استلامه لنسخة الحكـم والتـي أنكـر زوج الإبنـه صـدورها 

ت قامــبــدلاً مــن ذلــك كلــه  ,عمــل الجنــائي للمضــاهاة طبقــاً للــرأي الفقهــي الســائد ممنــه وذلــك إلــى ال

المحكمة في سبيل تمكين الأرملة من حقوقهـا مـن قبـول شـهادة الشـخص الـذي تـولى إعـلان زوج 

كلفـة بـإعلان زوج الإبنـه بنسـخة  حيث شهد هـذا الشـخص بـأن المحكـم, سخة من الحكم الإبنه بن

مــن الحكــم وبالفعــل قــام بالانتقــال إلــى زوج الإبنــه الــذي قــام باســتلام نســخة مــن الحكــم وقــام زوج 

ومـع أن الـرأي الفقهـي السـائد أنـه لا , بالتأشير خلف نسخة أخرى بما يفيد اسـتلامه للحكـم  الإبنه

يجـــوز للشـــخص أن يشـــهد علـــى فعـــل نفســـه فقـــد قبلـــت المحكمـــة فـــي هـــذا الحكـــم أن يشـــهد هـــذا 

لحـق الأرملـة طالبـة  اً الشخص على تمام الإعلان الذي قام بـه هـذا الشـخص نفسـه مراعـاة وحفظـ

  .ريب تكريس لرأي فقهي جديد وهذا لا, التنفيذ 
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ولمــا كــان هــذا الحكــم قــد صــار نهائيــاً لا يجــوز الطعــن بــه بــالنقض طبقــاً لقــانون المرافعــات الــذي 

ينص على عدم جواز الطعن بالنقض فـي منازعـات التنفيـذ ، ولمـا كـان هـذا الحكـم قـد كـرس رأيـاً 

معتمدة في الدراسة لاختيار الأحكام فقهياً جديداً على النحو السابق بيانه ، ولما كانت المعايير ال

فقهيـاً جديـداً يعـد علامـة  التي تعد مضيئة تقضي بأن الحكم أو القـرار القضـائي الـذي يكـرس رأيـاً 

  . ، لذلك كله فالحكم الذي علقنا عليه وحللناه فيما سبق يعد علامة مضيئة مضيئة 

  

م فــي الطعــن 23/12/2009يخ بالمحكمــة العليــا بتــار ) هـــ(الحكــم الصــادر عــن الــدائرة المدنيــة  )4

ـــم  ـــالنقض المـــدني رق ـــاده ) ك-38367(ب ـــدأ مف ـــذي أرســـا مب أن عـــدم مناقشـــة محكمـــة ( وال

الاستئناف لأدلة المـرأة الطاعنـة والمسـتندات التـي أبرزتهـا أمـام المحكمـة يجعـل حكمهـا معيبـاً 

  ) :يستوجب نقضه مما 

م أمــــام 22/12/2003بتــــاريخ  بــــدعواها مــــرأة تقــــدمتة وقــــائع هــــذا الحكــــم وحيثياتــــه أن اوخلاصــــ

المحكمــة الابتدائيــة المختصــة مفادهــا أنهــا قامــت بشــراء مســاحة مــن الأرض لغــرض البنــاء عليهــا 

يفاء كافة إجراءات الشراء وتم الشراء صحيحاً توافرت فيه كافة أركان وشروط عقد البيع وبعد است

أقـدم , السـور بنـاء بعـد تمـام بالأرض التـي أشـترتها و قامت تلك المرأة بإنشاء سور يحيط  للأرض

شخصـــان علـــى تهـــديم الســـور الـــذي أقامتـــه تلـــك المـــرأة وزعـــم الشخصـــان بـــأن تلـــك الأرض التـــي 

وبعـــد المرافعـــة والمدافعـــة والآخـــذ والـــرد بـــين المـــرأة , أشـــترتها تلـــك المـــرأة هـــي ملـــك خـــالص لهمـــا 

غـي أن تـتم مسـاحة م بأنـه ينب26/5/2005المدعية وخصميها حكمـت المحكمـة الابتدائيـة بتـاريخ 

الأرض المتنـــازع عليهـــا والأراضـــي المجـــاورة لهمـــا لمعرفـــة عمـــا إذا كـــان البـــائع إلـــى المـــرأة مالكـــاً 

ولأن المحكمـة الابتدائيـة لـم تنـاقش أو تنظـر فـي المسـتندات , للأرض المباعة عند التصـرف بهـا 

الابتـدائي أمـام محكمـة  والأسانيد التي تتمسك المـرأة المدعيـة فمـا كـان منهـا إلا أن تطعـن بـالحكم

م بعـــد المرافعـــة والمداولـــة بتأييـــد الحكـــم 16/4/2006الاســـتئناف المختصـــة التـــي حكمـــت بتـــاريخ 

الابتدائي من دون أن تناقش المستندات والأدلة التي أبرزتهـا المـرأة المدعيـة المغلوبـة علـى أمرهـا 

الـدائرة المدنيـة بالمحكمـة  وعناد من المرأة المظلومة قامـت بـالطعن بـالنقض أمـام وبكل إصرار –

حكمــت بــنقض الحكــم ألاســتئنافي المؤيــد للحكــم الابتــدائي وألزمــت محكمــة الاســتئناف التــي العليــا 

بالفصــل فــي المســتندات والأســانيد المقدمــة مــن المــرأة ولهــذه الغايــة أعــادت المحكمــة العليــا ملــف 

لـــى مناقشـــة المســـتندات إمـــرة أخـــرى القضـــية إلـــى محكمـــة الاســـتئناف المختصـــة التـــي لـــم تلتفـــت 
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إلا أن المـرأة الحديديـة لـم تيـأس  –والأدلة التي حشدتها المرأة للاستدلال بها على صـحة دعواهـا 

سـتئنافي للمـرة ألاالثانية أمام المحكمة العليا التي نقضت أيضاً الحكـم حيث طعنت بالنقض للمرة 

هــذا الحكــم  يالمــرة لــم يكتفــوفــي هــذه  –بصــدد التعليــق عليــه  الثانيــة فــي هــذا الحكــم الــذي نحــن

وإنما إرسـاء هـذا الحكـم مبـدأ عامـاً اسـتفادت منـه المـرأة الطاعنـة وسـوف  يبنقض الحكم ألاستئناف

أن عـدم مناقشـة محكمـة الاسـتئناف لأدلـة (ساء والرجال وهـذا المبـدأ مفـاده تستفيد منه مستقبلاً الن

) يستوجب نقضـه مما عل حكمها معيباً المرأة الطاعنة والمستندات التي أبرزتها أمام المحكمة يج

.  

، حكم قـد أرسـا المبـدأ السـابق بيانـهولما كان هذا الحكم باتاً لا يجوز الطعن به ، ولما كان هذا ال

ولما كانت المعايير المعتمـدة فـي الدراسـة لاختيـار الأحكـام التـي تعـد علامـات مضـيئة قـد نصـت 

لـذلك فـإن هـذا الحكـم يعـد علامـة , المضـيئة على أن الحكم الذي يرسـي مبـدأ يعـد مـن العلامـات 

  .مضيئة 
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  :ثالثاً 

  :تحليل الأحكام والقرارات القضـائية بشأن الحقوق الاقتصادية للمرأة 

ــ9قــوق الاقتصــادية للمــرأة ورد فــي صـــمصــطلح الح مــن الإطــار المرجعــي للدراســة  ولــم يــتم تعريــف  ـ

لك فقد رجعنـا إلـى القواعـد العامـة فـي معرفـة ولذ, المقصود بالحقوق الاقتصادية في الإطار المرجعي

حــق المــرأة فــي العمــل وحقهــا فــي تقاضــي الأجــر مقابــل  ومــا إذا كــانمكونــات الحقــوق الاقتصــادية 

وحيـث تأكـد لنـا أن القواعـد العامـة تقضـي بـان العمـل , من ضمن تلك الحقوق  العمل الذي قامت به

وتبعــاً , ن أهــم عناصــر النشــاط الاقتصــادي بــل انــه عنصــر مــ, نشــاط مــن أهــم الأنشــطة الاقتصــادية 

ومـــن هـــذا المنطلـــق فقـــد عزمنـــا علـــى تحليـــل , لـــذلك فحـــق العمـــل ينـــدرج ضـــمن الحقـــوق الاقتصـــادية 

  .الأحكام  والقرارات الصادرة من القضاء العمالي تطبيقاً لقانون العمل ضمن الحقوق الاقتصادية

لــم الأحكــام التمحــيص لتلــك لا أنــه عنــد الدراســة و ليــة كثيــرة جــداً إونؤكــد بأننــا قــد جمعنــا أحكامــاً عما

علامــات مضــيئة إلا علــى الأحكــام  تنطبــق المعــايير المقــررة فــي الدراســة لاختيــار الأحكــام التــي تعــد

  -:القرارات التي نتناولها فيما يأتيو 

الابتدائيــة لشــمال العاصــمة العماليــة الحكــم الابتــدائي النهــائي الصــادر عــن اللجنــة التحكيميــة  )1

لا ينبغــي التعــذر (م و الــذي كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً وهــو أنــه 14/11/2009اء بتــاريخ صــنع

بقوانين ونظم الأجور النافذة في وزارات الدولة ومصالحها للانتقاص من أجور وحقـوق المـرأة 

 ):العاملة الأجنبية المنصوص عليها في عقد العمل المبرم فيما بينها وبين الدولة

ثيات هذا الحكم أن مهندسـة عراقيـة الجنسـية تعاقـدت خـلال الفتـرة مـن عـام وخلاصة وقائع  وحي 

حــــدد فــــي بنــــوده أجــــور هــــذه م مــــع أحــــدى الــــوزارات بموجــــب عقــــد عمــــل 2008م وحتــــى 1978

وقـد كانـت أجـور وحقـوق , التي تقوم بهـا المهندسـة طبقـاً للعقـد وحقوقها مقابل الأعمال المهندسة 

حقــوق والأجــور والامتيــازات المســتحقة لنظرائهــا مــن اليمنيــين أكثــر مــن الهــذه المهندســة العراقيــة 

وبعـــد , النافـــذة بـــاليمنومرتبـــات مـــوظفي الدولـــة طبقـــاً لقـــوانين ونظـــم الأجـــور المـــوظفين بالدولـــة 

العراقيـــة المهندســـة التـــي تعاقـــدت معهـــا الـــوزارة عقـــد العمـــل أرادت ثلاثـــين ســـنة مـــن نفـــاذ انقضـــاء 

( أة العاملة بحجـة أن الـوزارة المعنيـة بالوظيفـة العامـة بـاليمنالانتقاص من أجور وحقوق هذه المر 

قــد أصــدرت فتــوى مفادهــا عــدم اســتحقاق العاملــة العراقيــة لــبعض الحقــوق ) المدنيــة وزارة الخدمــة
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 ةوأن قـوانين ونظـم التوظيـف والأجـور هـي الواجبـالمبـرم معهـا المنصوص عليهـا فـي عقـد العمـل 

  .العملوليس عقد في هذه الحالة التطبيق 

الابتدائيـة لشـمال العماليـة فما كان من العاملة العراقية إلا أن رفعت دعوى أمـام اللجنـة التحكميـة 

, ظـر هـذه القضـيةوالتـي باشـرت إجراءاتهـا فـي ن) وهـي بمثابـة محكمـة ابتدائيـة(العاصمة صـنعاء 

للجنـــــــــة التحكيميـــــــــة العماليـــــــــة إلـــــــــى الحكـــــــــم وبعـــــــــد المرافعـــــــــة والدراســـــــــة والمداولـــــــــة خلصـــــــــت ا

أرادت الانتقاص مـن التي تعاقدت معها العاملة والتي م برفض دفوع الوزارة 14/10/2009بتاريخ

علــى الــوزارة المــدعى حــق المــرأة العاملــة الأجنبيــة المنصــوص عليهــا فــي عقــد العمــل وكــذا الحكــم 

 العاملـة بتعـويضعليها بدفع كافة الأجور والحقوق المنصوص عليها في عقد العمل وكذا الحكم 

ولم يقتصر الحكم على ذلـك  بـل أنـه قـد أتجـه بحـق إلـى , الإضرار والمخاسير التي تكبدتها  عن

علـى المـوظفين لا ينبغي التعـذر بقـوانين ونظـم الأجـور النافـذة ( تكريس رأياً فقهياً جديداً وهو أنه 

فــي وزارات الدولــة ومصــالحها للانتقــاص مــن أجــور وحقــوق المــرأة العاملــة الأجنبيــة المنصــوص 

لان عقــد العمــل مــن العقــود التــي ) ليهــا فــي عقــد العمــل المبــرم فيمــا بــين تلــك العاملــة و الدولــةع

وانين العامـــة القـــعلـــى مقدمـــة عنـــد التطبيـــق تكـــون نظمهـــا قـــانون العمـــل بنصـــوص آمـــرة وخاصـــة 

فضــلاً ) فــي التطبيــق لعــامالقــانون الخــاص مقــدم علــى القــانون ا(للوظــائف والأجــور عمــلاً بقاعــدة 

قاعــــدة القانونيــــة تقــــرر أن العقــــد شــــريعة المتعاقــــدين وينبغــــي احترامــــه حســــبما ورد فــــي عــــن أن ال

  .الحكم محل تعليقنامنطوق 

وبمـا أن , وبمـا أن أي مـن أطـراف الخصـومة لـم يطعـن فـي الحكـم السـالف ذكـره فقـد صـار نهائيـاً 

ى هــذا الحكــم نطبــق علــتلــذلك , هــذا الحكــم قــد كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً علــى النحــو الســالف بيانــه

ولـــذلك فهـــذا , المعـــايير المعتمـــدة فـــي الدراســـة بشـــأن اختيـــار الأحكـــام التـــي تعـــد علامـــات مضـــيئة

الحكم يعد علامة مضيئة في تكريس وتثبيت حقوق المرأة العاملة لدى الدولـة بموجـب عقـد عمـل 

  .  سواء كانت هذه المرأة أجنبية أم غير أجنبية
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فــي الشــعبة المدنيــة بمحكمــة اســتئناف محافظــة تعــز عــن  الصــادرالاســتئنافي النهــائي الحكــم  )2

ــاً فقهيــاً جديــداً بشــأن البــدل النقــدي 16/5/2009نعقــدة بتــاريخجلســتها الم م الــذي كــرس رأي

الحكم إلى أنه يجب صـرف هذا تتمكن المرأة العاملة من استغلالها حيث ذهب  لم للإجازة التي

  :تتمكن المرأة العاملة من استغلالهالم التي  البدل النقدي للمرأة عوضاً عن الإجازة السنوية

وخلاصــــة وقــــائع وحيثيــــات هــــذا الحكــــم وخلفياتــــه أن قــــانون العمــــل اليمنــــي النافــــذ يمنــــع صــــراحة 

الإجـــازات الســـنوية التـــي لـــم تســـتغلها  بـــدلاً عـــنالعـــاملات والعمـــال مـــن المطالبـــة بمقابـــل نقـــدي 

لا يجـوز للعامـل (مـل اليمنـي علـى أنـه مـن قـانون الع) 79(حيث تـنص المـادة  العاملات والعمال

علـى أشــده فــي الـيمن وهنـاك خـلاف فقهـي ) أن يتنـازل عـن إجازتـه الســنوية مقابـل تعـويض نقــدي

بــين رجــال الفقــه والقضــاء بشــأن نطــاق هــذا الحظــر هــل يمتــد إلــى مــا بعــد انتهــاء علاقــة العاملــة 

قابــل النقــدي عــن الإجــازة بعــد وهــل يحــق للعاملــة والعامــل بالمطالبــة بالم بهــا بالجهــة التــي تعمــل

وإذا لـم يلزمـه رب العمـل بأخـذ الإجـازة ؟ فـالرأي السـائد فـي  استحقاقه للإجازة وعـدم اسـتغلاله لهـا

يحـق إليها وأنه وفقاً لهـذا الـرأي لا  الفقه يذهب إلى أن الحظر عام يمتد إلى كل الحالات المشار

كمـا لا يجـوز لهـا ذلـك فـي أثنـاء , ة أو بعـده هـذا البـدل قبـل حلـول ميعـاد الإجـاز بللعاملة المطالبة 

ن لأ, مــع الجهــة ســواءً كانــت الجهــة قــد أخطرتهــا بأخــذ الأجــازة أم لاعملهــا أو بعــد انتهــاء عملهــا 

بغيـــر نـــص الحظـــر فـــي القـــانون عـــام فـــي كـــل الحـــالات ولا يجـــوز تخصـــيص الحظـــر أو حصـــره 

علــى مطالبــة العاملــة إلــى أن الحظــر قاصــر قــانوني مخصــص فــي حــين يــذهب رأي فقهــي جديــد 

مـن اسـتغلال الإجـازة  ذللإجازة عند حلول الإجازة وتمكين جهة العمل للعاملـة حينئـالنقدي بالبدل 

أمـــا فـــي غيـــر هـــذه الحالـــة فيحـــق للعاملـــة إذا انتهـــت علاقتهـــا بجهـــة العمـــل لأي ســـبب أن , عينـــاً 

ة العمــل أن اقتضــت مصــلحة جهــوكــذلك الحــال إذا مــا تطالــب ببــدل نقــدي عوضــاً عــن الإجــازة 

 , خطــر جهــة العمــل العاملــة بأخــذ أجازتهــافــي كــل حالــة لا تُ وكــذا تعمــل المــرأة فــي أثنــاء إجازتهــا 

ن حظـــر القـــانون للبـــدل النقـــدي لأ, ففـــي كـــل هـــذه الحـــالات يحـــق للمـــرأة المطالبـــة ببـــدل الإجـــازة 

  .ملكما أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة العاملة أو العا, الحالات للإجازة لا يشمل تلك

تقدمت امـرأة عاملـة السنوية للعامل وعلى خلفية هذا الخلاف الفقهي بشأن البدل النقدي للإجازة  

حيــث ) وهــي بمثابــة محكمــة ابتدائيــة( بمحافظــة تعــز إلــى اللجنــة التحكيميــة العماليــة المختصــة 

ع إليهـا طالبت العاملة في دعواها من الجهة التي كانت تعمل بها والتي فصلتها فيما بعـد أن تـدف

  .بدل الإجازات التي لم تستغلها العاملة المفصولة تعسفياً  ذلك كافة حقوقها بما في
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وبعد المرافعة والمدافعة فيما بين العاملة والجهة التي فصلتها وبعد الدراسة             والمداولة 

نوية مقابــــل الإجــــازة الســــتســــتحق العاملــــة المدعيــــة (بــــان , م 8/4/2007حكمــــت اللجنــــة بتــــاريخ 

فلــم يقتنــع رب العمــل المحكــوم عليــه ) لــدى المــدعى عليــهالإجــازات الســنوية بحســب رصــيدها مــن 

بهذا الحكم فما كـان منـه إلا أن قـام بـالطعن بـالحكم بالمشـار إليـه أمـام الشـعبة المدنيـة المختصـة 

الـرأي بمحكمة استئناف تعـز التـي حكمـت بعـد الدراسـة والمداولـة بتأييـد الحكـم الابتـدائي وتكـريس 

الفقهــي الجديــد الــذي يجيــز الحكــم للعامــل بالبــدل النقــدي للإجــازات الســنوية غيــر المســتغلة عنــد 

وبعدئــذ أخــذت محــاكم أخــرى بهــذا الــرأي الجديــد ومــن ذلــك الحكــم , انتهــاء علاقــة عملهــا بالجهــة 

م والذي قضى 11/10/2009الصادر عن اللجنة التحكيمية العمالية لشمال مدينة صنعاء بتاريخ

تســـتحق العاملـــة المدعيـــة مرتـــب شـــهر ونصـــف عـــن كـــل ســـنة خدمـــة مقابـــل ( فـــي منطوقـــة بـــأن 

  ).الإجازات السنوية الغير مستغلة وبواقع يومين ونصف عن كل شهر

قــد كــرس رأيــاً فقهيــاً أنــه الحكــم محــل تعليقنــا يظهــر بجــلاء ووضــوح  هوعنــد التأمــل فيمــا قضــى بــ

  .من الضياع  و بدلها النقديحق المرأة في الإجازة عيناً أيحفظ جديداً 

فـي العاملـة ولكل ما تقدم فان هـذا الحكـم يعـد علامـة مضـيئة فـي سـبيل الحفـاظ علـى حـق المـرأة 

وتبعــاً لــذلك تنطبــق علــى هــذا الحكــم المعــايير المعتمــدة فــي ,  أو بــدلها النقــدي إجازتهــا الســنوية

 .الدراسة لاختيار الأحكام التي تعد علامة مضيئة 

  

  )5(جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب كونها منشورة أو غير منشورة

  

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  غير منشورة/ أحكام منشورة

  % 35,5  11  أحكام منشورة

  % 64,5  20  أحكام غير منشورة
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  %100  31  المجموع

  

لم تكن منشورة ومن خلال استقراء البيانات المثبتة في الجدول السابق نجد أن النسبة الغالبة من الأحكام 

لأنها إما أحكام ابتدائية واستئنافية نهائية وهذه لا يتم نشرها في اليمن حيث أنه من المتبع في اليمن %) 64,5(

أو قواعد قضائية مع أنه  مبادئوتتضمن ) النقض(ألا يتم نشر الأحكام إلا إذا كانت صادرة عن المحكمة العليا 

 الابتدائيةأو قواعد قضائية ، أما الأحكام  مبادئعليا مع أنها تتضمن يتم أحياناً عدم نشر أحكام المحكمة ال

  . والإستئنافية ولو كانت نهائية ولو كرست أراء فقهية جديدة فلا يتم نشرها في اليمن حتى الآن 

  

  6جدول رقم 

  توزّع الأحكام بحسب جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

  النسبة المئوية  امعدد الأحك  جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

  %87  27  يمنية

  %13  4  غير يمنية

  %100  31  المجموع

  

من خلال مطالعة الجدول السابق يظهر بجلاء تام أن النسبة الغالبة من النساء المعنيات بالأحكام هن من 

ة أن تكون الغالبي الاعتياديلأن هذه الأحكام قد صدرت من القضاء اليمني باليمن ومن %) 87(اليمنيات 

  .الساحقة من النساء المدعيات أمام القضاء اليمني هن من النساء اليمنيات 
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  7جدول رقم 

  مرأة المعنيّة بالدعوىلل الحالة العائليةتوزّع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الحالة العائلية لللمرأة المعنيّة بالدعوى

  %17  5  عزباء

  %7  2  متزوجة

  %7  2  متزوجة أم

  %17  5  لقةمط

  %10  3  أرملة

  %26  8  مفسوخ نكاحها 

  %1917  65  غير محدد

  

ومن مطالعة الجدول السابق نلاحظ أن النساء المفسوخ نكاحهن لتحقق أسباب فسخ الزواج يحتلن أعلى نسبة 

ية بسبب تعدد وتنوع أسباب الفسخ في حين تأتي نسبة النساء التي لم تتحدد في الأحكام حالتهن العائل%) 26(

  .لازمة عن الحالة العائلية للنساءمما يوجب التوصية بتضمين الأحكام القضائية البيانات ال%) 1917(مرتفعة 

  

  8جدول رقم 

  مرأة المعنيّة بالدعوىلل الوضع المهنيتوزّع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الوضع المهني لللمرأة المعنيّة بالدعوى

  %0  0  مهنة حرة
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  % 3,3  1  ة بأجرعامل

  % 16  5  موظفة

  % 3,3  1  ربّة أسرة

  % 6,4  2  طالبة

  % 71  22  غير محدد

  % 100  31  المجموع

  

ومن خلال مطالعة بيانات الجدول السابق تظهر النسبة الهائلة من الأحكام التي لا تحدد الحالة المهنية للمرأة 

ن الأحكام البيانات اللازمة عن النساء المتقاضيات وذلك يؤيد توصيتنا بأهمية مخاطبة الجهات المعنية لتضمي

  . وغيره ... ومستواها العلمي  الاجتماعيةكمهنة المرأة وسنها وحالتها 

  

  9جدول رقم 

  النصوص أو المبادئ التي استندت إليه المحكمةتوزّع الأحكام بحسب 

  ويةالنسبة المئ  عدد الأحكام  التي استندت إليها المحكمة النصوص أو المبادئ

    1  نص دستوري

    0  قواعد ومبادئ دولية 

    3  ...)قوانين، أنظمة،(تشريع عادي
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    24  أسانيد شرعية أو فقهية

    7  المبادئ العامة للقانون

    12  مبادئ العدل والإنصاف

  

وعند مطالعة بيانات الجدول السابق نجد أن الحكم الواحد كان يستند إلى أكثر من نص أو مبدأ فكثير من  

القانون مما عذر علينا احتساب النسبة  ومبادئالعدل  ومبادئحكام كان يستند في آن واحد إلى أسانيد فقهية الأ

المئوية ، ولكن من مطالعة بيانات الجدول السابق يظهر أن غالبية الأحكام العظمى كانت تستند إلى الأسانيد 

  .الشرعية والفقهية لاسيما عندما تكرس رأياً فقهياً جديداً 

  

  

  10جدول رقم 

  الأثر القانوني والعملي للحكمتوزّع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الأثر القانوني والعملي للحكم

  %0  0  أرسى اجتهاداً جديداً 

  %42  13  كرّس رأياً فقهياً جديداً 

  %45,2  14  كرّس مبدأ قانونياً معيّنا

كان الدافع إلى إصدار تشريع جديد 

  أو إلغاء نص قائم أو تعديل

3  9,6%  
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  %3,2  1  الدعوة إلى تعديل قانون 

  %100  31  المجموع

  

هي التي كرست %) 87,2(ومن خلال مطالعة بيانات الجدول السابق يظهر أن الغالبية العظمى من الأحكام 

التي ) النقض(لعليا آراء فقهية جديدة أو أرست مبدأً قانونياً لأن أغلب الأحكام المختارة هي من أحكام المحكمة ا

  . القانونية والقواعد القضائية  المبادئمن وظائفها إرساء 

  

  

  القسم الثالث

  الخاتمـــة والتوصيــــات

) بـاليمن(الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي وفقنا إلى إعداد هذه الدراسة القطرية والخاصة  

كمـا , سـة مـن الوصـول إلـى نتـائج وتوصـيات كثيـرة حيث تمكنا في أثنـاء أعـداد الدرا, والانتهاء منها 

ثــم نعــرض ) أولاً (حيــث ســنقوم بعــرض نتــائج الدراســة , جمعنــا خــلال الدراســة عــدة مرفقــات وملحقــات 

  .فسوف نقوم بعرض مرفقات وملحقات الدراسة ) ثالثاً (بعض توصيات الدراسة أما ) ثانياً (
  

  :ة ـــــدراسـج الـــــائــتـن: أولاً 
ن النظــر فــي محتويــات الدراســة يجــد المطــالع للدراســة أنهــا قــد توصــلت إلــى نتــائج كثيــرة تــم عنــد أمعــا

ذه النتائج وذلـك علـى وسوف نكتفي هنا بالإشارة بإيجاز إلى أهم ه, إثباتها في مواضعها من الدراسة

  :النحو الآتي

ــ - 1 ة خبــراء تــم إعــداد هــذه الدراســة علــى وفــق الإطــار المرجعــي للدراســة الــذي أقــره اجتمــاع لجن

م بمـــــا فـــــي ذلـــــك ترتيـــــب وتبويـــــب الدراســـــة 9/6/2010الدراســـــة المنعقـــــد فـــــي القـــــاهرة بتـــــاريخ

وكــذا تــم فــي هــذه الدراســة تطبيــق , وتقســيماتها واســتعمال المصــطلحات الــواردة فــي الدراســة 
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المعــايير المعتمــدة فــي الإطــار المرجعــي لاختيــار الأحكــام التــي تعــد علامــة مضــيئة والتــي تــم 

  .تعليق عليها في هذه الدراسة تحليلها وال

ومــن ذلــك الوضــع الاجتمــاعي والثقــافي , للمجتمــع اليمنــي خصوصــياته التــي ينبغــي مراعاتهــا  - 2

حيث ترزح نسبة كبيرة من النساء في ظلام الأميـة إضـافة إلـى معـانتهن , والاقتصادي للمرأة 

ى بعــض حقوقهــا مــن الفقــر فضــلاً عــن العــادات والتقاليــد التــي تعيــق المــرأة مــن الحصــول علــ

 .ومن ذلك حقها في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها الشرعية الدستورية والقانونية 

, التحديث والتطوير لأجهزة القضاء باليمن لم يـتم إلا مـؤخراً مقارنـة بأغلبيـة الأقضـية العربيـة  - 3

ه الخبــرات والقضــاء اليمنــي يجاهــد ويســعى للحــاق بركــب القضــاء العربــي المتقــدم إلا أنــه تعــوز 

ويظهر ذلك في قلة عناية القضاء اليمني بنشر الأحكام للاستفادة منها , والأمكانيات الكافية 

إلا بـدءً مـن ) الـنقض(إذ لـم يـتم نشـر أحكـام المحكمـة العليـا , في الإغـراض البحثيـة والعلميـة 

بدائيــة كمــا أن ترتيــب وفهرســة الأحكــام وتحريرهــا يــتم بطــرق , م 1999الأحكــام الصــادرة عــام 

للغاية إضافة إلـى الـروتين الإداري الـذي يكبـل الإدارة القضـائية بحيـث يتعـذر علـى كثيـر مـن 

وهنـــاك محـــاولات جـــادة للارتقـــاء , البـــاحثين الوصـــول إلـــى الأحكـــام وبياناتهـــا بيســـر وســـهولة 

 .بالقضاء اليمني وتطويره 

لمختلفـة وكـذا فـي الجهـات تشارك المرأة اليمنيـة بفاعليـة ونشـاط فـي أجهـزة السـلطة القضـائية ا - 4

المعهـد العـالي للقضـاء  –كليات الشريعة والقانون  –ديوان وزارة العدل (ذات الصلة بالقضاء 

منظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني  –نقابـــــة المحـــــامين  –المحـــــاكم والنيابـــــات العامـــــة المختلفـــــة  –

 ) .الحقوقية

تلـــف المحــاكم ومختلـــف شــملت عمليــة المســـح والجمــع للأحكــام أكثـــر مــن ســـبعة آلاف حكــم مــن مخ

وبعد الدراسة والتمحيص لكل هـذه الأحكـام وجـدنا أن الأحكـام التـي تنطبـق عليهـا , درجات التقاضي 

وهــي , حكمــاً ) 31(المعــايير المعتمــدة فــي الدراســة لاختيــار الأحكــام التــي تعــد علامــات مضــيئة هــي 

   .ها في هذه الدراسة الأحكام التي قمنا بتحليلها والتعليق علي

ً ثا   :ة ـــــدراسـالتوصيـــات : نيا

  -:من خلال استعراض هذه الدراسة تخلص هذه الدراسة إلى التوصيات الآتية 
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لضـــمان تثبيـــت وتعمـــيم المبـــادئ والآراء الفقهيـــة الجديـــدة التـــي أرســـتها أو كرســـتها الأحكـــام  - 1

ه نوصـــي بتثبيـــت هـــذ, القضـــائية بشـــأن تحقيـــق حقـــوق المـــرأة المختلفـــة أو حمايتهـــا وصـــونها 

المبــادئ والآراء عــن طريــق تضــمينها فــي القــوانين المختلفــة حتــى تكــون هــذه المبــادئ والآراء 

  .ملزمة وعامة وثابتة 

حــث المحــاكم المختلفــة علــى تضــمين ســجلات الأحكــام وديباجــات الأحكــام مــا يفيــد بيانــات  - 2

هتمـون مـن حتى تتمكن الجهات المعنيـة بـالمرأة والبـاحثون والم) المرأة(النوع الاجتماعي عن 

 .الوصول إلى البيانات والمعلومات والأحكام ذات الصلة بالمرأة بسهولة ويسر 

ينبغـــي علـــى الجهـــات المعنيـــة بـــالمرأة جمـــع كافـــة البيانـــات والمعلومـــات والإحصـــائيات عـــن  - 3

كمـــا ينبغـــي علـــى هـــذه الجهـــات تنظـــيم وترتيـــب وفهرســـة تلـــك , الأحكـــام ذات الصـــلة بـــالمرأة 

 .تى يسهل الرجوع إليها والاستفادة منها البيانات والمعلومات ح

وتشـجيع , مراعاة خصوصيات بعض البلدان العربيـة التـي لـم تنـل المـرأة فيهـا حقوقهـا كاملـة  - 4

الأحكـــام القضـــائية فـــي هـــذه البلـــدان التـــي تحـــاول إرســـاء المبـــادئ وتكـــريس الآراء فـــي ســـبيل 

 .تمكين المرأة من حقوقها وحماية حقوقها في تلك البلدان 

الدراسة القومية وكـذا الدراسـات القطريـة التـي تنفـذها منظمـة المـرأة العربيـة والتوسـع فـي  نشر - 5

حتـــى تكـــون لهـــذه , نشـــر هـــذه الدراســـات عـــن طريـــق كافـــة وســـائل النشـــر الواســـعة الانتشـــار 

وحتـــى تتحقـــق الغايـــات والأهـــداف المرجـــوة مـــن , الدراســـات الأثـــر والتـــأثير الواســـع والمجـــدي 

 . إعداد هذه الدراسات

دراسة المعوقات التي تحول دون لجوء المرأة إلى القضاء بالإضافة إلى دراسة الوسائل التي  - 6

تكفل فاعلية ونجاعة الإجراءات التي تتبعهـا المـرأة للمطالبـة بحقوقهـا أمـام القضـاء بمـا يكفـل 

فهذه الدراسة لا تقل أهمية عن دراسة الأحكـام , وصولها إلى حقوقها بجهد ووقت ومالٍ أقل 

 .المضيئة 

فهذه الدراسة هامة , دراسة أسباب إخفاق المرأة في الوصول إلى حقوقها عن طريق القضاء  - 7

وحتـى يكـون لتقاضـي المـرأة جـدوى وفائـدة , للغاية في سبيل تفعيل لجـوء المـرأة إلـى القضـاء 

 . أكثر

حسـب إزالة التداخل الـذي حـدث فيمـا بـين تقسـيمات حقـوق المـرأة وتقسـيم الأحكـام المضـيئة ب - 8

المرجعــــي الــــذي قســــم الأحكــــام  الإطــــارمــــن ,  9هــــذا التقســــيم المتــــداخل الــــذي ورد فــــي ص
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فـــي الحقـــوق : ثالثـــاً , فـــي الحقـــوق المدنيـــة : ثانيـــاً , فـــي الأحـــوال الشخصـــية :أولاً (المضـــيئة 

  , فــــــــي الحقــــــــوق الاجتماعيــــــــة : خامســــــــاً , فــــــــي الحقــــــــوق الاقتصــــــــادية : رابعــــــــاً , السياســــــــية 

ـــةفـــي الحقـــوق الثق: سادســـاً  فعنـــد التطبيـــق العملـــي لهـــذا التقســـيم وجـــدنا أن هـــذا التقســـيم ) افي

متـــداخل حيـــث تتـــداخل أحكـــام الأحـــوال الشخصـــية مـــع الحقـــوق المدنيـــة لاســـيما فـــي مســـائل 

وكــذا تتــداخل الحقــوق الاقتصــادية مــع الأحــوال الشخصــية حيــث , الميــراث والوصــية والوقــف 

تها وجوهرهـا حقوقـاً اقتصـادية كـالميراث أن كثير من مسائل الأحوال الشخصية تعد في حقيق

ومــــن جهــــة ثانيــــة تتــــداخل كثيــــر مــــن مســــائل الأحــــوال , والوقــــف والوصــــية والهبــــة والنفقــــة 

ــــة كــــالزواج والحضــــانة وحســــن المعاشــــرة للمــــراة وحســــن  ــــوق الاجتماعي الشخصــــية مــــع الحق

المدنيــة  كــذلك تتــداخل الحقــوق, معاملتهــا والكفــاءة بــين الــزوجين والهجــر للزوجــات وغيرهــا 

بالحقوق الاقتصادية فالبيع والشراء والشفعة والتعويض وغيرها وسائل مدنية أو حقـوق مدنيـة 

وكـذلك , في حين أنها في الوقت ذاتـه حقـوق اقتصـادية , حسبما ورد في التقسيم محل نقدنا 

 ولذلك نوصي بإزالة هذا التعـارض, الحال بالنسبة لبقية التقسيمات التي تتداخل مع بعضها 

فيكــون الحــق , بحســب القضــاء الــذي يصــدر عنــه الحكــم  مواعتمــاد التقســيم النــوعي للأحكــا

إذا الحكـــم  إذا كـــان الحكـــم قـــد صـــدر عـــن القاضـــي الشخصـــي ويكـــون الحـــق مـــديناً  شخصـــياً 

بــالحق قــد صــدر عــن القاضــي المــدني ويكــون الحــق عماليــاً إذا الحكــم بــالحق قــد صــدر عــن 

فهــذا التقســيم النــوعي أضــبط وأدق مــن ... قيــة الحقــوق وكــذلك الحــال لب, القضــاء العمــالي 

 .التقسيم المتداخل المنتقد والوارد في الإطار المرجعي
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 ً   :ة ـــــدراسـالالملحقات والمرفقـــات ب: ثالثا
تتكــون ملحقــات ومرفقــات الدراســة مــن نســخ مــن الأحكــام والقــرارات القضــائية التــي تــم تحليلهــا 

لدراسة بالإضافة إلى بطاقات وصف الأحكام التي تم تحليلها في الدراسة والتعليق عليها في هذه ا

وكــذا النصــوص القانونيــة المقتــرح تعــديلها بنــاءً علــى بعــض الأحكــام والقــرارات القضــائية التــي تــم 

وكذا بعض ما تناولته وسائل الأعلام عن بعـض الأحكـام والقـرارات التـي تـم , تحليلها في الدراسة 

) 31(وحتـى رقــم ) 1(منـا بتـرقيم نسـخ الأحكـام المرفقــة بتـرقيم متسلسـل مـن رقـم وقـد ق, تحليلهـا 

وبيـان , وكذا قمنا بوضع مرفقات وملحقات نسـخة كـل حكـم علـى حـدة حتـى يُسـهل الرجـوع إليهـا 

  : ذلك على النحو الآتي 

فـي جلسـتها ) الـنقض(نسخة من الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا  .1

هــ والـذي أرسـا 1420لسـنة) 372(فـي الطعـن بـالنقض رقـم , م 10/10/1999منعقدة بتاريخال

أن الوقـف الخــاص لذريـة الواقــف يكـون اســتحقاق الـذكر والأنثــى فيـه علــى ( مبـدأً عامـاً مفــاده 

  ).1-1(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ) حد سواء 

حـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة نسخة من الحكم الصادر عن دائرة الأ .2

هـــ والــذي 1422لســنة) 137(م وذلــك فــي الطعــن بــالنقض الشخصــي رقــم 4/5/2002بتــاريخ

أن الإجحــاف المـودي إلـى حرمــان النسـاء مـن حقــوقهن يبطـل الاتفـاق علــى (أرسـا مبـدأ مفـاده 

  ).1-2(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ) ذلك

نســـــخة مـــــن الحكـــــم الصـــــادر عـــــن دائـــــرة الأحـــــوال الشخصـــــية بالمحكمـــــة العليـــــا فـــــي جلســـــة  .3

الـذي أرسـا مبـدأ , هــ 1420لسـنة) 472(م في الطعن بـالنقض الشخصـي رقـم 17/11/1999

فســاد عقــد البيــع مــن النســاء لأقــاربهن مــا لــم يــتم تقــدير ثمــن المبيــع مــن قبــل خبيــرين (مفــاده 

هذا الحكم بطاقة وصف هذا  ةومُلحق بنسخ) عل الثمن الحقيقيعدلين وأن تتسلم النساء بالف

  ).1-3(الحكم برقم 

فـي جلسـتها ) الـنقض(نسخة من الحكم الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا  .4

هــ الـذي 1420لسـنة) 445(م في الطعن بالنقض الشخصي رقـم 4/11/1999المنعقدة بتاريخ

إن التـزام الـزوج لزوجتـه بإسـكانها فـي مكـان معـين يجـب (فادهـا أرسا مبدأ أو قاعدة قضـائية م

 ).1-4(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ) على الزوج الوفاء به
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نسخة من الحكم الصادر عن دائرة الأحـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة  .5

هـ الذي أرسا 1420لسنة ) 410(رقم في الطعن بالنقض الشخصي, م 24/10/1999بتاريخ 

بيـع الأم عـن ابنهـا القاصـر فـي سـنين المجاعـة ( المبدأ أو القاعدة القضـائية التـي مفادهـا أن 

    ).1-5(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ )جائز 

نعقـدة نسخة من الحكم الصادر عن دائرة الأحـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها الم .6

هــ والـذي أرسـا 1420لسـنة ) 330(م في الطعن بالنقض الشخصـي رقـم 21/9/1999بتاريخ 

جـواز وصـية الجـدة لأولاد إبنهـا بثلـث تركتهـا تعويضـاً لهـم عمـا فـاتهم ( مبدأ أو قاعدة مفادها 

ــــــم بطاقــــــة وصــــــف هــــــذا الحكــــــم  ةومُلحــــــق بنســــــخ) مــــــن وصــــــية جــــــدهم    هــــــذا الحك

  ).1-6(برقم 

در عن دائرة الأحـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة نسخة من الحكم الصا .7

الــذي أرســا , هـــ 1420لســنة) 294(م فــي الطعــن بــالنقض الشخصــي رقــم 1/9/1999بتــاريخ 

 ةومُلحـق بنسـخ) الطلاق المبني علـى عـوض يكـون خلعـاً (مبدأ أو قاعدة قضائية مفادها أن 

 ).1-7(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم 

) 350(نســـــخة مـــــن القـــــرار الصـــــادر عـــــن دائـــــرة الأحـــــوال الشخصـــــية بالمحكمـــــة العليـــــا رقـــــم  .8

م والــــذي أرســــا مبــــدأ عامــــاً أو قاعــــدة عامــــة 3/10/1999هـــــ فــــي جلســــتها بتــــاريخ1420لســــنة

أنه إذا لم يمكن رجوع الزوجة إلى الحياة الزوجية بوجـه مـن وجـه الإصـلاح ( قضائية مفادها 

لـــزوج عمـــا دفـــع مهـــراً ونصـــف الشـــرط المـــدفوع مقابـــل انتهـــاء فعلـــى الزوجـــة عندئـــذ تعـــويض ا

 ).1-8(هذا القرار بطاقة وصف هذا القرار برقم  ةومُلحق بنسخ )علاقتها الزوجية بزوجها 

م 20/4/2002نسخة من قرار الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلسـتها المنعقـدة بتـاريخ  .9

الـــذي أرســـا مبـــدأ عامـــاً أو قاعـــدة , ـ هـــ1423لســـنة) 89(فـــي الطعـــن بـــالنقض الشخصـــي رقـــم 

يشترط في عقود النكاح رضاء المـرأة لأن القاعـدة الشـرعية تقضـي (عامة قضائية مفادها أنه 

هـذا القـرار بطاقـة  ةومُلحـق بنسـخ) بأن كل عقد بني علـى أكـراه الزوجـة لا يعمـل بـه شـرعاً 

  ).1-9(وصف هذا القرار برقم 

الـذي لـم يُطعـن بـه والصـادر عـن محكمـة غـرب العاصـمة  نسخة من الحكم الابتدائي النهـائي .10

مــن قــانون ) 15(م والــذي كــان الســبب الــدافع إلــى تعــديل المــادة 15/4/2008بتــاريخصــنعاء 

هـذا الحكـم بطاقـة وصـف هـذا  ةومُلحق بنسـخ, الأحوال الشخصية بشأن تحديد سن الزواج 
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مختلفة عن الطفلة المحكوم وملحق بذلك ما تناولته وسائل الأعلام ال) 1-10(الحكم برقم 

لهــا بــالطلاق التــي طلبــت مــن القضــاء إنهــاء العلاقــة الزوجيــة التــي أجبرهــا والــدها علــى 

مـن ) 15(وملحـق كـذلك مشـروع تعـديل المـادة ) 2-10(الارتباط بها وهذه الملحقات بـرقم 

حيــث كـان هــذا الحكـم باعثــاً  –قـانون الأحــوال الشخصـية التــي لـم تكــن تحـدد ســن الـزواج 

بحيــث تتضــمن هــذه المــادة تعــديل ســن الــزواج وهــذه التعــديلات ) 15(لــى تعــديل المــادة ع

  ) .3-10(ملحقة بنسخة هذا الحكم وذلك برقم 

نسخة من القرار الصادر عن دائـرة الأحـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة  .11

الـذي أرسـا مبـدأ عامـاً هـــ  1420لسنة ) 218(م في الطعن بالنقض رقم 22/7/1999بتاريخ 

نفقـــة العـــدة والـــولادة لازمتـــان للمـــرأة ســـواء كانـــت المـــرأة (أو قاعـــدة قضـــائية عامـــة مفادهـــا أن 

هــذا  ةومُلحــق بنســخ مطيعــة أو ناشــزة وكــذا تجــب نفقــة الطفــل وأجــره الحضــانة علــى الأب

   ).1-11(القرار بطاقة وصف هذا القرار برقم 

حـوال الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة نسخة من القرار الصادر عن دائـرة الأ .12

هـــــ والـــذي أرســـا مبـــدأً 1420لســـنة ) 489(م فـــي الطعـــن بـــالنقض رقـــم 22/11/1999بتـــاريخ 

أن للأم حق حضانة من هو بحاجة إلـى الحضـانة مـن (عاماً أو قاعدة قضائية عامة مفادها 

أحـــن النــاس علـــى أولادهـــا  أولادهــا كمـــا أن لهــا الحـــق فـــي كفالــة مـــن شــب عـــن الطـــوق لأنهــا

  هـــــــــذا القـــــــــرار بطاقـــــــــة وصـــــــــف هـــــــــذا القـــــــــرار  ةومُلحـــــــــق بنســـــــــخ) وأرأفهـــــــــم بهـــــــــم

  ).1-12(برقم 

نسخة من الحكم الابتدائي النهـائي الصـادر عـن القاضـي الشخصـي بمحكمـة شـرق العاصـمة  .13

مــن زوجهــا ..... م والــذي قضــي بفســخ زواج المواطنــة اليمنيــة 13/2/2008صــنعاء بتــاريخ 

لغيابـــه وانقطاعـــه وعـــدم إنفاقـــه علـــى زوجتـــه ، والـــذي ترتـــب عليـــه ...... لجنســـية الســـعودي ا

مـــن قـــانون المرافعـــات بشـــأن المـــوطن لتمكـــين الزوجـــات مـــن رفـــع ) 33(اقتـــراح تعـــديل المـــادة 

استثناءً من القواعد العامة ) موطن المدعي(دعوى الفسخ أمام محكمة موطنها الذي تقيم فيه 

هــذا الحكــم  ةومُلحــق بنســخ )المــدعى عليــه(م محكمــة مــوطن التــي توجــب رفــع الــدعوى أمــا

مـن ) 33(وملحق بذلك أيضـاً مشـروع تعـديل المـادة )1-13(بطاقة وصف هذا الحكم برقم 

 )2-13(قانون المرافعات وذلك برقم 
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نسخة من الحكم الصادر عن الـدائرة الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة بتـاريخ  .14

ومُلحــق ) حــق الأم فــي الحضــانة لا يســقط بتنازلهــا عنــه(أرســى مبــدأ  م الــذي11/12/2002

وملحـق بـذلك أيضـاً نسـخ مـن   ).1-14(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم بـرقم  ةبنسخ

وهـذه الأحكـام  –الأحكام التي كانت تعتد بتنازل الأم عن الحضانة مقابل طلاق الـزوج لهـا 

 ) .2-14(ملحقة  برقم 

ر عن الـدائرة الشخصـية بالمحكمـة العليـا فـي جلسـتها المنعقـدة بتـاريخ نسخة من الحكم الصاد .15

هـ  حيـث كـان هـذا الحكـم 1425لسنة ) 21319(م لنظر الطعن بالنقض رقم 26/12/2004

 ةومُلحــق بنســخ) مــن قــانون الأحــوال الشخصــية) 54(الســبب الباعــث لاقتــراح تعــديل المــادة 

وكــذا ملحــق بــذلك مقترحــات بتعــديل  ).1-15(هــذا الحكــم بطاقــة وصــف هــذا الحكــم بــرقم 

 ) .2-15(وهذا الملحق برقم ) 54(المادة 

نســخة مــن الحكــم الابتــدائي النهــائي الصــادر عــن قاضــي الأحــوال الشخصــية بمحكمــة غــرب  .16

م الــذي كــان الباعــث لتعــديل الــنص المتعلــق 10/11/2008العاصــمة صــنعاء الصــادر بتــاريخ

هــذا الحكــم بطاقــة  ةومُلحــق بنســخ) ال الشخصــيةبالولايــة فــي الــزواج وذلــك فــي قــانون الأحــو 

  ).1-16(وصف هذا الحكم برقم 

نســخة مــن الحكــم الابتــدائي النهــائي الصــادر عــن قاضــي الأحــوال الشخصــية بمحكمــة غــرب  .17

نــزع الولايـة فــي الـزواج مــن (م والــذي كـرس رأيــاً فقهيـاً جديــداً بشـأن 5/4/2009صـنعاء بتـاريخ

هـذا الحكـم بطاقـة وصـف هـذا الحكـم  ةومُلحـق بنسـخ) يـهالولي العاضـل إلـى الـولي الـذي يل

  ).1-17(برقم 

نســخة مــن الحكــم الابتــدائي النهــائي الصــادر عــن قاضــي الأحــوال الشخصــية بمحكمــة غــرب  .18

ــداً بشــأن 4/5/2009صــنعاء بتــاريخ ــاً جدي ــاً فقهي قبــول (م بشــأن ولايــة الــزواج والــذي كــرس رأي

فــي تزويجهــا ممــن ترغــب الــزواج بــه فــي الإقلــيم  طلــب المــرأة الأجنبيــة لولايــة القضــاء اليمنــي

) اليمني إذا ما أدعت أمام القضاء اليمني بعدم وجود ولي لها فـي بلـدها الـذي تحمـل جنسـيته

 ).1-18(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ

نســخة مــن الحكــم الابتــدائي النهــائي الصــادر عــن قاضــي الأحــوال الشخصــية بمحكمــة غــرب   .19

هـ ، الذي كرس رأيـاً 1429لسنة) 96(م في القضية الشخصية رقم 5/5/2008صنعاء بتاريخ

بإثبــات غيــاب الــزوج وترتيــب آثــار حالــة غيــاب الــزوج التــي تطلبهــا الزوجــة فقــط (فقهيــاً جديــداً 
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هذا الحكـم بطاقـة وصـف  ةومُلحق بنسخ) دون بقية الآثار المترتبة على حالة غياب الـزوج 

 ).1-19(هذا الحكم برقم 

نســخة مــن الحكــم الابتــدائي النهــائي الصــادر عــن قاضــي الأحــوال الشخصــية بمحكمــة غــرب  .20

هـــ ، 1430لســنة)65(م فــي القضــية الشخصــية رقــم 28/10/2009العاصــمة صــنعاء بتــاريخ

إذا عجــزت المــرأة طالبــة الفســخ عــن إثبــات دعواهــا عــن (والــذي كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده 

ها أو إذا لم تطمئن المحكمة إلى أدلة الإثبـات المقدمـة مـن المدعيـة أو طريق الشهادة أو غير 

لعـــدم كفايتهـــا فعندئـــذ يحـــق للمحكمـــة أن تطلـــب مـــن الزوجـــة إكمـــال هـــذه الأدلـــة بـــأداء اليمـــين 

 ).1-20(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ) المتممة

مـــة ريـــدة الابتدائيـــة بمحافظـــة عمـــران نســـخة مـــن الحكـــم الابتـــدائي النهـــائي الصـــادر عـــن محك .21

م بإشهار إسلام مواطنة يمنية كانت تعتنق الـدين اليهـودي والـذي كـرس 24/11/2007بتاريخ

جــواز لجــوء الأشــخاص إلــى القضــاء إذا أحجمــت الجهــات المختصــة (رأيــاً فقهيــاً جديــداً مفــاده 

م بطاقة وصـف هـذا هذا الحك ةومُلحق بنسخ) قانوناً عن إشهار التصرفات كإشهار الإسـلام

 ).1-21(الحكم برقم 

نســـخة مـــن الحكـــم الابتـــدائي النهـــائي الصـــادر عـــن محكمـــة ريـــدة الابتدائيـــة بمحافظـــة عمـــران  .22

م بزواج امرأة أسلمت حديثاً بناءً على طلبها من رجل ترغب بالزواج به 28/11/2007بتاريخ

ا يـدينون بالـدين اليهـودي لعدم وجود ولي شرعي لها كونها أسلمت حديثاً ولا زال جميـع أقاربهـ

جواز اشـتراط القاضـي باعتبـاره (وقد كرس هذا الحكم رأياً فقهياً جديداً مفاده , وقد تخلو عنها 

وليـــاً لمـــن لا ولـــي لهـــا اشـــتراطه علـــى الـــزوج الإنفـــاق والحفـــظ والصـــون للمـــرأة المعقـــود عليهـــا 

لتـــي يشـــترطها عليـــه وطلـــب الكفـــلاء مـــن الـــزواج كـــي يكفلـــوا وفـــاء الـــزوج فـــي تنفيـــذ الشـــروط ا

   ).1-22(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ) القاضي

نســـخة مـــن الحكـــم الابتـــدائي النهـــائي الصـــادر عـــن محكمـــة ريـــدة الابتدائيـــة بمحافظـــة عمـــران  .23

م الذي قضى بفسخ عقد زواج مواطنة يمنية يهودية من زوجها اليهودي 16/7/2008بتاريخ 

جعلها معلقة لأكثر من اثنتين وعشرين سنة وبعد أن ظلت هـذه القضـية الذي رفض طلاقها و 

عالقة كل تلك الفترة الطويلة وبعد أن حاول حسمها كبار مشائخ العشائر باليمن وكبار رجال 

تطبيـــق قـــانون الأحـــوال (وقـــد كـــرس هـــذا الحكـــم رأيـــاً فقهيـــاً جديـــداً مفـــاده , الدولـــة دون جـــدوى 
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هـذا الحكـم بطاقـة  ةومُلحـق بنسـخ) ى كـان أصـلح للمـرأة الشخصية على غيـر المسـلمين متـ

 ).1-23(وصف هذا الحكم برقم 

نســــخة مــــن الحكــــم ألاســــتئنافي النهــــائي الصــــادر عــــن محكمــــة اســــتئناف محــــافظتي صــــنعاء  .24

أن عـــدم متابعـــة المـــرأة (م الـــذي كـــرس رأيـــاً فقهيـــاً جديـــداً مفـــاده 28/3/2009والجـــوف بتـــاريخ

وقهـا المترتبـة علـى العلاقـة الزوجيـة لا يعطـي للمحكمـة الحـق لإجراءات دعواهـا للمطالبـة بحق

كمـا كـرس هـذا الحكـم رأيـاً فقهيـاً جديـداً ) في أن تتجاهل حقوق المرأة التي تطالبها في دعواها

جــواز قبــول المحكمــة واعتمادهــا علــى إفــادة الصــغيرة للتأكــد مــن رضــائها بــالزواج (أخـر مفــاده 

هذا الحكم بطاقـة وصـف هـذا  ةومُلحق بنسخ) غيرةمن عدمه إذا كان في ذلك مصلحة للصـ

 ).1-24(الحكم برقم 

م 2/2/2009نسخة من الحكم الاستئنافي النهائي الصادر عن محكمة اسـتئناف تعـز بتـاريخ  .25

مجـرد عـدم إنفـاق الـزوج علـى زوجتـه دليـل علـى تمــرده ( والـذي كـرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً مفـاده 

هــذا الحكــم بطاقــة وصــف هــذا الحكــم  ةلحــق بنســخومُ ) عــن الأنفــاق وتمــرده عــن الكســب 

  ).1-25(برقم

فـي جلسـتها المنعقـدة ) الـنقض(نسخة من الحكم الصادر عـن الـدائرة المدنيـة بالمحكمـة العليـا  .26

هــ الذي أرسا مبـدأ 1422لسنة ) 110(م في الطعن المدني بالنقض رقم 4/10/2001بتاريخ 

ء لأقـاربهن عـن نصـيبهن مـن الإرث باطـل لعـدم تنازل النسـا(عاماً أو قاعدة عامة مفادها أن 

ذكــر العــوض ولأن تصــرفات النســاء لأقــاربهن محــل نظــر حتــى لــو تــم ذكــر العــوض لمــا فــي 

هـذا الحكـم بطاقـة وصـف هـذا الحكـم بـرقم  ةومُلحـق بنسـخ) ذلك من شـبهة الخـوف والحيـاء

)26-1.(    

ــــــاريخ نســــــخة مــــــن الحكــــــم الاســــــتئنافي النهــــــائي الصــــــادر عــــــن محكمــــــة اســــــتئناف ت .27 عــــــز بت

للمحكمـــة أن تســـتخلص مـــن وقـــائع ( م الـــذي كـــرس رأيـــاً فقهيـــاً جديـــداً مفـــاده أن 26/5/2008

ــــاللفظ  الــــدعوى مــــا يفيــــد طلــــب المدعيــــة الشــــفعة ولــــذلك لا يشــــترط تلفظهــــا بطلــــب الشــــفعة ب

هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكـم بـرقم  ةومُلحق بنسخ) المنصوص عليه شرعاً أو قانوناً 

)27-1.( 

مـــن الحكـــم ألاســـتئنافي الصـــادر عـــن الشـــعبة المدنيـــة الأولـــى بمحكمـــة اســـتئناف تعـــز نســـخة  .28

جـواز إثبـات اسـتلام المحكـوم عليـه (م الذي كـرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً مفـاده 24/2/2008بتاريخ
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لنسخة من حكم المحكم بشهادة شاهد واحد وجواز إعلان خصم المرأة بواسـطة غيـر مُحضـر 

  ).1-28(ا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم هذ ةومُلحق بنسخ) المحكمة

م 23/12/2009بالمحكمــة العليــا بتــاريخ ) هـــ(نســخة مــن الحكــم الصــادر عــن الــدائرة المدنيــة  .29

أن عـــدم مناقشـــة ( والـــذي أرســـا مبـــدأ مفـــاده ) ك-38367(فـــي الطعـــن بـــالنقض المـــدني رقـــم 

أمام المحكمة يجعـل حكمهـا  محكمة الاستئناف لأدلة المرأة الطاعنة والمستندات التي أبرزتها

-29(هذا الحكم بطاقة وصف هـذا الحكـم بـرقم  ةومُلحق بنسخ) معيباً مما يستوجب نقضه

1.(  

نسـخة مــن الحكــم الابتــدائي النهـائي الصــادر عــن اللجنــة التحكيميـة العماليــة الابتدائيــة لشــمال  .30

لا ينبغـي (و أنـه م و الذي كـرس رأيـاً فقهيـاً جديـداً وهـ14/11/2009العاصمة صنعاء بتاريخ 

التعـــذر بقـــوانين ونظـــم الأجـــور النافـــذة فـــي وزارات الدولـــة ومصـــالحها للانتقـــاص مـــن أجـــور 

وحقـــوق المـــرأة العاملـــة الأجنبيـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي عقـــد العمـــل المبـــرم فيمـــا بينهـــا وبـــين 

 ).1-30(هذا الحكم بطاقة وصف هذا الحكم برقم  ةومُلحق بنسخ) الدولة

تئنافي النهـائي الصـادر عـن الشـعبة المدنيـة بمحكمـة اسـتئناف محافظـة نسخة من الحكم الاس .31

جــواز (م الــذي كــرس رأيــاً فقهيــاً جديــداً بشــأن 16/5/2009تعــز فــي جلســتها المنعقــدة بتــاريخ

الحكم بالبدل النقدي للإجازة السنوية التي لم تـتمكن المـرأة العاملـة مـن اسـتغلالها حيـث ذهـب 

بــدل النقــدي للمــرأة عوضــاً عــن الإجــازة الســنوية التــي لــم هــذا الحكــم إلــى أنــه يجــب صــرف ال

هــذا الحكــم بطاقــة وصــف هــذا الحكــم  ةومُلحــق بنســخ) تــتمكن المــرأة العاملــة مــن اســتغلالها

 ).1-31(برقم 
 


